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 مدخل إلى العولمة

 

:تعریف العولمة  

و ھـي حركة متدفقة ثقافیا و اقتصادیا و سیاسیا و , العولمـة ھي انفتاح عن العالم" 

, تتلاشى فیھ تأثیر الحدود الجغرافیة و السیاسیة حیث یتعامل مدیر الیوم مع عالم, تكنولوجیاً 

و معلومات تتدفق بغیر عوائق , فأمامنا رأس مال یتحرك بغیر قیود و ینتقلون بغیر حدود

فھذه ثقافات تداخلت و أسواق تقاربت و . حتى تفیض أحیانا عن طاقة استیعاب المدیرین

و شركـات تحالفت , الجغرافیةو ھذه دول تكتلت فأزالت حدودھا الإقتصادیة و , اندمجت

و ھـذه منظمات مؤثرة عالمیاً , فتبادلت الأسواق و المعلومات و الاستثمارات عبر الحدود

ووكالات متخصصة للأمم المتحدة تؤثر بدرجة أو , صندوق النقد الدولي, البنك الدولي: مثل

)1(". العالمبأخرى في اقتصادیات و عملات الدول و مستـوى و ظروف معیشة الناس عبر   

:مظاھر العولمة  

-1 :تحـول مفاھیم الاقتصاد و رأس المال   

أو ربما كانت , و قد اقترنت العولمة بظواھر متعددة استجدت على الساحة العالمیة 

و ھذه الظواھر قد تكون اقتصادیة أو , و لكن زادت من درجة ظھورھا, موجودة من قبل

و لاشك أنّ أبرز ھذه الظواھـر الإقتصادیة التي  ,سیاسیة أو ثقافیة أو اتصالیة أو غیـرھا

:أھمھـا  

) الأنشطة التقلیدیة كتبادل السلع عینیاً بالبیع و الشراء(تحول الإقتصاد من الحالة العینیة 

إلـى الإقتصاد الرمزي الذي یستخدم الرموز و النبضات الإلكترونیة من خلال الحواسب 

ا ینتج عن ذلك من زیادة حجم التجارة الإلكترونیة و و م, الإلكترونیة و الأجھزة الاتصالیة

.التبادل الإلكتروني للبیانات في قطاع التجارة و النقل و المال و الائتمان و غیرھا  

إلى سلعة تباع و , تحول رأس المال من وظائفھ التقلیدیة كمخزن للقیمة و وسیط للتبادل

واق العالم ما یزید عن ؛ حیث یدور في أس)تجارة النقود(تشترى في الأسواق  100 تریلیون  

(دولار  100 یضمھا ما یقرب ) ألف ملیار  800 و یتم التعامل یومیاً في , صندوق استثمار 

1500ما یقرب من  دون , أي أكثر من مرتین و نصف قدر الناتج القومي العربي$, ملیار  

                                                           
 .07ص , 1999, تحديات العولمة و التخطيط الاستراتيجي، الطبعة الثانية, أحمد سيد مصطفى )1(



, سواق المالیةو ھو ما أدى إلى زیادة درجة الاضطراب و الفوضى في الأ, رابط أو ضـابط

و أعطى لرأس المال قوة لرفض شروطھ على الدول للحصول على أقصى ما یـمكن من 

.و قد أدى ھذا كلھ إلى زیادة التضخم نتیجة لزیادة قیمة النقـود. امتیازات لھ  

و تعمق المبادلات التجاریة من , تعمق الإعتماد المتبادل بین الدول و الاقتصادیات القومیة

سھولة تحرك السلع و رؤوس الأموال و المعلومات عبر الحدود مع النزعة  خلال سرعة و

خاصة مع إزالة كثیر من الحواجز الجمركیة و العقبات التي , إلى توحید الأسواق المالیة

التي بدأت نشاطھا في بدایة عام , تعترض ھذا الانسیاب بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة

1995 بعد توحد بورصة لندن و فرانكفورت اللتین تتعاملان في و ھو ما یشاھد الآن , م

4حوالي  و ھناك اتجاه متزاید نحو , كذلك توحد بورصات أوروبیة أخرى$, آلاف ملیار  

و تعمل لمدة , إنشاء سوق مالیة عالمیة موحدة تضم معظم أو جمیع البورصات العالمیة

24 .مكان في العالم ساعة لیمكن المتاجرة في أسھم الشركات الدولیة من أي  

و قد ترتب عن إزالة الحواجز و العوائق بین الأسواق أن أصبحت المنافسة ھي العامل 

و بالتالي فإن كثیراً من الدول قد تخلت عن , الأقوى في تحدید نوع السلع التي تنتجھا الدولة

لتي إنتاج و تصدیر بعض سلعھا؛ لعدم قدرتھا على المنافسة مثل صناعة النسیج في مصر ا

و أصبحت تلك الدول تحصل على حاجتھا من , انھارت أمام منافسة دول جنوب شرق آسیا

و ھو ما ینطبق أیضا على رؤوس , دول أخرى لھا میزة تنافسیة في إنتاج تلك السلع

و على الدول , الأموال التي أصبحت مركزة في بعض الدول المنتجة و المصدرة للبترول

.أن تحصل علیھا من الدول المتقدمة التي تحتاج إلى تلك الأموال  

 

-2 :دور أكبـر المنظمات العالمیة   

زیادة الإنفتاح و التحرر في الأسواق و اعتمادھا على آلیات العرض و الطلب من خلال 

و إعادة ھیكلة الكثیر من , تطبیق سیاسات الإصلاح و التكییف الإقتصادي و الخصخصة

مثلما حدث في (ول النامیة مع متطلبات العولمة الاقتصادیات الموجھة و اقتصادیات الد

).و یحدث الآن في دول الخلیج فضلاً عن باقي دول العالم, مصر  

زیادة دور و أھمیة المنظمات العالمیة في إدارة و توجیھ الأنشطة العالمیة، كصندوق النقد 

و منظمة , لیونسكوو ا, و منظمة العالمیة للتجارة, الدولي و البنك الدولي للإنشاء و التعمیر

.الأمم المتحدة ووكالاتھا المتخصصة و غیرھا  

التوجھ نحو تشكیل العدید من التكتلات الإقلیمیة الإقتصادیة و السیاسیة و الثقافیة مثل تكتل 

و الزیادة الملحوظة في أعداد المنظمات غیر , الأسیـان و الإتحاد الأوروبي و غیرھا



.في إدارة الإقتصاد في التناقضالحكومیة بعد أن بدأ دور الدولة   

 

-3 :تفاقم المدیونیة و تزاید الشركات المتعددة الجنیات   

مع سیطرتھا على الإستثمار و الإنتاج و , استشراء ظاھرة الشركات المتعددة الجنسیات

IBMالتجارة الدولیة و الخبرة التكنولوجیة مثل شركة  خاصة , و مایكروسوفت و غیرھا, 

.ة التجارة العالمیة بین ھذه الشركات و الشركات الوطنیة في المعاملةبعد أن ساوت منظم  

و الدول الفقیرة مع عدم قدرتھا , تفاقم مشاكل المدیونیة العالمیة و خاصة دیون العالم الثالث

و ما تزامن مع ذلك مع زیادة حجم التحویلات العكسیة من الدول الفقیرة إلى , على السداد

متمثلة في خدمة الدیون و أرباح الشركات المتعددة الجنسیات و تكالیف و ال, الدول المتقدمة

و الذي قابلھ في نفس الوقت تقلص , نقل التكنولوجیا و أجور العمالة و الخبرات الأجنبیة

حجم المعونات و المساعدات و المنح الواردة من الدول المتقدمة إلى الدول النامیة و عدم 

.جدواھا  

ید للعمل تتخلى فیھ الدول المتقدمة للدول النامیة عن بعض الصناعات ظھور تقسیم دولي جد

ھي الصناعات التي تعتمد على تحویل المادة الخام إلى سلع مصنعة یمكن (التحویلیة 

التي لا تحقق ) و التسلیح و غیرھا, و البیروكیماویات, كصناعات الصلب, الاستفادة منھا

و ذات , تخدام للطاقة و كثیفة العمل و الملوثة للبیئةمثل الصناعات كثیفة الاس, میزة نسبیة

بینما ركزت , و التسلیح تمثل صناعات الصلب و البتر وكیماویا, ھامش الربح المنخفض

الدول المتقدمة على الصناعات عالیة التقنیة كصناعة الحاسبات و البرامج و أجھزة 

. ة و العمالة الأقلذات الربحیة العالی, الاتصالات و الصناعات الالكترونیة  

 

-4 :تبدید الفوائض بدلا من تعبئتھا   

فبعد أن كانت التنمیة تعتمد أساساً على تعبئة الفوائض و , تغیر شكل و طبیعة التنمیة

تحولت إلى تنمیة تعتمد على الاستثمارات الخارجیة و الشركات , )الادخار(التمویل الذاتي 

كناتج ) الاستھلاك(تنمیة الفوائض و المدخرات و أصبحت التنمیة ھي , المتعددة الجنسیات

التي أدت إلى , تحت ضغط الآلة الإعلانیة الجبارة, أسالیب الاستھلاك الترفیھي المتزایدة

و تركیز التنمیة , عجز مزمن في موازین المدفوعات و تفاقم أزمة الدیون في العالم الثالث

یدة الاتجاه تھمل الاتجاه الإجتماعي و على الجانب الإقتصادي فقط أي تحولھا إلى تنمیة وح

حتى الطبقات . مع اعتماد نظام السوق لیكون أساسا للتنمیة في مختلف بلاد العالم,الثقافي

نسبة الإنفاق على (عالیة الدخل في الدول النامیة التي من المفترض أن تكون نسبة میلھا 

سرفة التي تبدد دخولھا على قلیلة و أصبحت تلك الفئات الم) الإستھلاك من الدخل الكلي



و قد ساعد على ذلك , و بالتالي فإن میلھا الإستھلاكي أصبح مرتفعاً , الاستھلاك الترفیھي

قدرة الاقتصادیات المتقدمة على إنتاج سلع جدیدة و التنوع في السلع القدیمة مثل ابتكار 

.طرازات جدیدة من السیارات و السلع المعمرة و غیرھا  

, ادة الأولیة في الوحدة من المنتج في العصر الحدیث بسبب تطور الإنتاجتراجع نصیب الم

محل جزء من , )الفكر(و إحلال الطاقة الذھنیة و العملیة , و ھو ما یسمى بالتحلل من المادة

مما أدى إلى تراجع الأھمیة النسبیة للنشاط الصناعي في الھیكل الإنتاجي في , المادة الأولیة

و قد زادت الأھمیة , صناعیة و تصاعد الأھمیة النسبیة لقطاع الخدماتالدول المتقدمة ال

60%النسبیة لنشاط الخدمات داخل النشاط الصناعي ذاتھ بحیث أصبحت تمثل أكثر من  من  

و ظھور مجموعة جدیدة من السلع غیر , لتنامي الصناعات عالیة التقنیة, الناتج الصناعي

و ما ترتب , مشتقات المالیة استقطبت المھارات العالیةالملموسة كالأفكار و التصمیمات و ال

و بالتالي توزیع الدخل القومي توزیعا غیر , عن ذلك من زیادة عملیة التفاوت في الأجور

.سواءا على مستوى أفراد الدولة الواحدة أو بین الدول, عادل  

 

-5 :زیادة الفوارق بین الطبقات و البطالة   

, فبعد أن كانت الفوارق مادیة, في مجتمعات العالم الثالث تعمق الثنائیة الإجتماعیة -

أصبحت ھذه الفوارق مادیة و تكنولوجیة بسبب استحواذ الطبقات مرتفعة الدخل على 

كالإنترنت و التلیفون , الإنجازات التكنولوجیة عالیة القیمة التي یصعب على الفقراء اقتناؤھا

و یؤدي ھذا في المستقبل إلى زیادة و ترسیخ , ...المحمول و الحاسبات الإلكترونیة و غیرھا

التخلف في الطبقات الفقیرة و صعوبة تقلیل الفوارق بین الطبقات العالیة الدخل و الفقیرة في 

.المجتمع مما بھدد الاستقرار الاجتماعي  

زیادة و انتشار البطالة في المجتمعات و خاصة في الدول النامیة بسبب الاتجاه إلى  -

و , التي تعتمد على استخدام عدد أقل من القوى العاملة, الأسالیب كثیفة رأس المال استخدام

فلا مكان للمنافسة في , ذلك بسبب الحاجة إلى تخفیض تكالیف و زیادة مستوى الجودة

.السوق العالمیة الموحدة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمیة  

و حلولھ محل المیزة , المیزة التنافسیة إحلال مفاھیم جدیدة محل القدیمة كسیادة مفھوم -

و كذلك سقوط مفھوم التساقط , بعد توحد الأسواق الدولیة و سقوط الحواجز بینھا, النسبیة

حیث إن الطبقات العالیة الدخل , الذي تبناه البنك الدولي و صندوق النقد الدولي لمدة طویلة

ر و تبدد فوائضھا في مصارف في الدول النامیة ھي طبقات مسرفة لا تدخر و لا تستثم

و ھو ما أدى إلى تناقض معدلات النمو في ھذه الدول , استھلاكیة لا یستفید منھا الجمیع

.بسبب الاستثمارات و زیادة عجز الموازین التجاریة و موازین المدفوعات  



و تعني المیزة التنافسیة للدولة قدرتھا على إنتاج سلع و تصدیرھا لتنافس في الأسواق 

عالمیة دون أن تتوفر لھا المزایا التي تساعدھا على إنتاج ھذه السلع مثل الظروف الطبیعیة ال

حیث یمكن لھا استیراد المواد , وذلك نتیجة تفوقھا التكنولوجي, و المناخیة و المواد الأولیة

الأولیة من الخارج و تصنیعھا بدرجة عالیة من الجودة و بتكلفة أقل لتنافس في السوق 

و قد ساعد على ذلك , و سنغافورة و دول جنوب شرق آسیا, مي مثلما یحدث في الیابانالعال

تناقص قیمة المادة في السلع و زیادة القیمة الفكریة و الذھنیة نتیجة استخدام الحاسب و 

.أجھزة الاتصالات  

لظروف فھي تعني توفر مزایا للدولة تساعدھا على إنتاج سلع معینة كا, أمـا المیـزة النسبیـة

إلا أن ھذه المزایا قد لا , الطبیعیة و المناخیة و المواد الأولیة أو القوى العاملة الرخیصة

تساعدھا على المنافسة في الأسواق العالمیة؛ ربما لانخفاض الجودة أو لارتفاع التكلفة 

.بسبب غیاب التكنولوجیا  

, إنتاجیة و تصنیعیة ھائلة اتجاه منظمات الأعمال و الشركات إلى الإندماج؛ لتكوین كیانات

الغرض منھا توفیر العمالة و تقلیل تكالیف الإنتاج و الحصول على مزایا جدیدة كفتح 

و ھو ما نشاھده الآن من اندماجات الشركات , أسواق جدیدة أو التوسع في الأسواق الحالیة

ھائلة و ال" الدیناصـورات الإنتاجیـة"حیث دخلنا فیما یسمى بعصر , الكبرى مع بعضھا

و ینتج , الأمثلة على ذلك كثیرة في مجالات البترول و التكنولوجیا و المعلومات والمصارف

عن ذلك بالتأكید تطویر كبیر في علم الإدارة و الرقابة و السیطرة للتوصل إلى مھارات 

.إداریة و تنظیمیة و صیغ جدیدة من الأشكال التنظیمیة التي تناسب ھذه الكیانات الكبیرة  

:   ائص العولمة الإقتصادیةخص  

-1 :تدفق التبادلات التجاریة كمحرك للنمو الإقتصادي   

تمكن الخاصیة الرئیسیة للعولمة الإقتصادیة أساساً في الزیادة : التبادلات التجاریة 

إذ نلاحظ التزاید السریع , السریعة و المتزایدة للتجارة الدولیة منذ الحرب العالمیة الثانیة

).إجمالي الناتج الداخلي الخـام(البضائع أكثر من قیمة الإنتاج و المداخیل  لقیمة تبادل  

الاتصالات السلكیة و , التأمینات, المواصلات(فعلى سبیل المثال فإن حصة الخدمات 

من التألیف ذات التكاثر و إن التكاثر المسترسل و ...) حقوق التألیف, السیاحة, اللاسلكیة

مثل ھذا الأخیر الیوم إذ ت, المستمر بشكل واضح 1/5 تتزاید حصة , ھذا من جھـة, التبادلات 

المنتوجات المانفاكتوریة كذلك على حساب المنتوجات القاعدیة الموجھة أساساً للتحویل في 

56%القطاع الصناعي، إذ انتقلت نسبة الخدمات من  سنة   1982 إلـى   %73 سنة   م 1992

.من جھة أخرى  



لمتطورة أكثر من تحقق الدول ا: ھیمنة الشمال ¾ و على العموم فإن , التجارة العالمیة 

مساھمة الدول السائرة في طریق النمو لھذا القرن تشھد تزایداً ملحوظاً منذ بدایة التسعینات 

.في مجال التجارة العالمیة  

-2 :انفجار و تدفق التبادلات المالیة و الاستثمارات في الخارج   

بتسریع المتبادلات المالیة و تطور الاستثمارات المباشرة  تمیزت العولمة: إلغاء التنظیمات

إن مصدر ھذه الحركة یعود جزئیا إلى تعمیم الانزلاقات و عدم التحكم  فیھا , في الخارج

و مما سھل من ھذه المھمة وجود الابتكارات التكنولوجیة التي تؤدي إلى , خلال الثمانینات

فت كل نشاطات البورصة و البنوك الداخلیة و كذا عر, توزیع الإعلام و التحویلات الفوریة

.الحركات لرأسمال تحررا مطلقا  

إن التزاید المالي في الأسواق المصرفیة ما بین , فعلى سبیل المثال 1988-80 تضاعفت  

8.5بحوالي  مرة في دول منظمة التعاون و التنمیة الإقتصادیة   (OCDE) و تدفق , 

3.5الاستثمارات المباشرة في الخارج ب و كذا التدفق التجاري و الناتج الداخلي , مرات

1.9الخام ب  و ھكذا فـإن الاستثمارات المباشرة في الخارج زادت سرعتھا بثلاث , مرة

و قد بلغ مجمل الزیادة السنویة , مرات عن المبادلات التجاریة خلال سنوات الثمانینات

290ملیار مقابل 870للإستثمارات حوالي  و بھذا تصبح أھمیة , یة السابقةملیار خلال العشر

.تعادل و تساوي الاستثمارات الصناعیة) التوزیع/ المال(وزن القطاع الخدمات   

شھدت الولایات المتحدة الأمریكیة تقلصا ملحوظا لحصتھا في : الدول الصناعیة -

, اتو لكن ھذه الدولة إلى البلد الرئیسي المستقبل لھذه الاستثمار, الاستثمارات في الخارج

, بینما كرست حضورھا و تواجھھا في العالم كل من ھولنـدا و بریطانیـا العظمـى و ألمانیـا

.من جھة أخرى حققت فرنسا و الیابان تغلغلاً معتبراً   

ما دام أنّ تزاید استثمارات , ساھمت الدول المتخلفة بقسط ضئیل في ھذه الحركة: تاریخیـاً  -

, لكن انعكس اتجاه الاستثمارات في أواخر الثمانینات و, تمركز في الدول المصنعة عموماً 

إذ أن حصة الدول السائرة في طریق النمو من الاستثمارات في الخارج عرفت تزایداً 

و انتقل من , ملحوظاً  %15 في سنة  1989 لیصل إلـى   %43 في   1993 و لكن تدفق , 

و , )ق آسیا خصوصاً جنوب شر(الاستثمارات في اتجاه الدول المتخلفة تمیز جغرافي بارز 

.بسرعة فائقة تبرز و تنفرد خصوصیتھا المالیة الآسیویة الأخیرة التي شھدتھا ھذه المنطقـة  

مكنت السیولة المالیة للمؤسسات من خلق و : التشجیع على عدم وضع قواعد تنظیمیة -

باء الأجریة انتقال وحداتھا الإنتاجیة بكل سھولة في البلدان التي تتساھل كثیراً في مجال الأع

لذا یمكن للبلدان الصاعدة أن تتسامح في مجال المعاییر , و الضرائب و القوانین البیئیة



ھذه , الإجتماعیة و البیئیة قصد جذب أكبر عدد من الاستثمارات و رؤوس الأموال الأجنبیة

لكن الشيء المؤكد في ھذا الشأن ھو أنّ الرقابة و , الفرضیة یجب أخذھا بكل تحفظ

و خاصة مرونة في , و البیئیة, الاجتماعیة, مة للقواعد و الإجراءات القانونیةالصرا

كل ھذا جعلھا عوامل جذب أو إغراء رأسمال المتأني من المؤسسات التي یھمھا , العقوبات

.الربح فقط  

 

-3 :الدور الضروري لقوة الشركات المتعددة الجنسیات   

كات المتعددة الجنسیات وراء تفعیلھا كانت الشر,  إن الظواھر التي وصفناھا سابقا 

إذ تزامن ھذا التزاید في الشركات و بالتوازي مع ھذه الحركة العالمیة و , أو المساھمة فیھا

.التي عادت علیھا بأرباح و منافع ھائلة  

تمحورت مبادلات الشركات العظمى المتعددة الجنسیات حول أربعة : منافع تحت الرقابة

و لكن تعتمد ھذه , )البنوك, العالمیة, التكنولوجیة, السیارات, ولالبتر(قطاعات أساسیة 

الأخیرة على خلق شبكة معتبرة من الفروع في الخارج كامتداد و توابع لھا في الدول 

و تحقق , و تتضمن تلك الشركات العظمى كل المبادلات, النامیة %70 من الاستثمارات  

.سي لتوسعھاالمباشرة في الخارج باعتبارھا المحرك الرئی  

و إیجاد , و مھارات جیدة في مجال التحكم التكنولوجي, و تقدم ھذه الشركات أداة تسییر

لذا فھي , منفذ للتغلغل في الأسواق العالمیة و لكن یمكن أن تعتمد على أن الأسواق المحلیة

.تستفید من وفرة الید العاملة الرخیصة في سـوق العمـل  

لاكتساب وزن في , ھذه الخصائص للشركات المتعددة الجنسیاتو تؤھل : القدرة التنافسیة -

و في ھذا الإطار تستطیع ھذه الشركات , كل تفاوض مع الدول سواء الشمالیة أو الجنوبیة

و ھذا , اكتساب الوسائل اللازمة للتأثیر بشكل كبیر في السیاسات العمومیة و بخاصة البیئة

رى في اللقاءات و المفاوضات الدولیة حول البیئة و ما یفسر المشاركـة الفعالة للشركات الكب

و كذا المناقشات المتعلقة بمدونات حسن السلوك الإداري و المھیأة خصیصاً لھذه , التنمیة

.الشركات  

تطبیق أحداث أسالیب الإدارة و یتم توظیف الكفاءات و تستخدم وسائل الإتصال  -

سب في الوقت و أحكام الرقابة على النشاطات و اتخاذ القرار المنا, )الأنترنت, الكمبیوتر(

لأنھا أكثر وضوحـاً في , فالعولمة أساسھا اقتصادي بالدرجة الأولى, الإقتصادیة في العالم

و تدیره , أرض الواقع و أصبحت النظم الإقتصادیة متقاربة و متداخلة تحكمھ أسس مشتركة

.مؤسسات و شركات عالمیـة  



و أصبحت , مالیـة فأصبحت خارجة عن تحكم دول العالمأمـا الأسواق التجاریـة و ال

و بھـذا أصبحت حركة رأس المال و , الشركات الكبرى تدیر عملیات الاستثمار و الإنتاج

و لیست على الصعید , و الموارد و السیاسات ز القرارات على الصعید العالمي, الاستثمار

.المحلي  

:ي خلال التسعینات ظھور عدة معالم منھاعرف النظام الاقتصادي العالم, نتیجـة لذلك  

 تداخل الإقتصاد العالمي؛

 التسارع نحو الإقتصاد الحر؛

 الخصخصة و الاندماج في النظام الرأسمالي؛

تحول المعرفة و المعلومة إلى سلعة استراتیجیة و أصبح التركیز على الخدمات بدلا من 

.الصناعـة  

الإقتصاد العالمي؛ ظھور تكتلات تجاریة رئیسیة تتمحور حولھا  

.ظھور دول منطقة جنوب شرق آسیا كطرف مھم في الاقتصاد العالمي  

-3 :  العولمة المالیة    

إلاّ , تعتبر العولمة ظاھرة شمولیة لھا أبعاد اقتصادیة و اجتماعیة و سیاسیة و ثقافیة  

لبعض أنھا أبرز التي یرى ا, أنّ عقد التسعینات أبز میلاد ما یمكن أن نسمیھ العولمة المالیة

حیث زادت رؤوس الأموال الدولیة بمعدلات تفوق بكثیر معدلات , تجلیات ظاھرة العولمة

.نمو التجارة و الدخل العالمیین  

غیر أنّ البعد المالي , و قـد حضیت الأبعاد المختلفة للعولمـة بالكثیر من الدراسة و التحلیل

.البحثمن التشخیص و  -إن لم نقل مھملا–بقي منقوصـاً   

, (94-1995)و قد شھد العالم أخیرا مثل الأزمات المالیة الخانة التي تعرضت لھا المكسیـك 

(1997)و دول جنوب شرق آسیـا  و البرازیـل , و التي كانت نموذجا یتحدى بھ  ؛ (1998)

(1999)و روسیـا  و ما نتج عن ذلك من " الیورو"و میلاد العملة الأوروبیة الموحدة , 

.ألقت بضلالھا على اھتمامات الباحثین و الجامعین, ى الإقتصاد العالميتأثیرات عل  

إن ظاھرة العولمة المالیة تعكس من زیادة حركیة في تنقل رؤوس الأموال قد تحمل  

إن أحسن  –كما أنھا قد تجلت معھا فوائد و مزایا , معھا مخاطر عدیدة و ھزات مدمرة

, العالمي بشكل عام و الدول النامیة بشكل خاص تعود بالنفع على الاقتصاد - التصرف فیھا



لأن نمو ھذه الأخیرة أصبح مشروطا ضروریا لتحقیق الاستقرار و النمو الاقتصادي 

.العالمي و لتضییق الھوة بین أطرافھ  

یستوجب الوقوف عند , لھذا فإن الإلمام بمدى نجاعة العولمة للبلاد النامیة و مخاطرھا

.ھذه الظاھرةالعوامل المسببة لتعاظم   

 

-1 :العوامل المفسرة للعولمة المالیة   

:و یمكن إیجاز ھذه العوامل في النقاط التالیة بغض النظر على الترتیب   

:صعوبة الرأسمالیة المالیة -  

و نعني بھا الأھمیة المتزایدة لرأس المال التي یتجسد في صناعة الخدمات المالیة  

و نتیجة لذلك أصبح الاقتصاد العالمي تحركھ  ,بمكوناتھا المصرفیة و غیر المصرفیة

الكیك , داكس, نیكاي, ناسدك, داوجونز(مؤشرات و رموز البورصات العالمیة  40 و , )

التي تؤدي إلى نقل الثورة العینیة من ید مستثمر إلى آخر دون أي عوائق سواء داخل البلد 

.الواحد أو عبـر الحدود الجغرافیة  

:الأموال -  

لدائمة لرؤوس الأموال الباحثة عن الربح على الصعید العالمي تعكس إن الحركة ا 

فأصبح من الضروري البحث , وجود كتلة كبیرة عن الفوائض الادخاریة غیر المستثمرة

لتدر مردوداً , عن منافذ لاستثمارھا فراحت تبحث عن فرص استثماریة على الصعید الدولي

معدلات ربحیة متدنیة في الدول المصدرة لھذه أفضل مما لو بقیت في الداخل أو مستثمرة ب

.الأموال  

:ظھور الأدوات المالیة-  

تكرست العولمة المالیة بنمو الأدوات المالیة الجدیدة التي استقطبت المستثمرین مثل  

بالإضافة إلى الأدوات التقلیدیة التي تداول في , المبادلات و الخیارات و المستقبلیات

.الأسھـم و السنـدات و ھي, الأسواق المالیة  

:التقدم التكنولوجي -  

یتكامل ھذا العامل مع سابقة في الدور الذي تلعبھ شبكات الاتصال و نقل المعلومات  

في ربط الأسواق المالیة العالمیة مما , التي یتیحھا التقـدم التقني الھائل الذي نشھده الیوم



التي تحدث في ھذه الأسواق بصفة  على التطورات, یسمح للمستثمرین بالفعل و ردّ الفعل

.آنیة و فوریة  

:أثر سیاسات الانفتاح المالي -  

ارتبطت زیادة التدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود و سرعة انسیابھا بین سوق و  

.آخر بشكل وثیق مع سیاسات التحرر المالي الداخلي و الخارجي  

-2 :المزایا و المخاطر –العولمـة المالیـة    

:ـاالمزای -أ  

:یرى أنصار العولمة المالیة أنھا تحقق مزایا عدیدة یمكن إجمالھا في النقاط التالیة   

:بالنسبـة للدول النامیـة  

یمكن الانفتاح المالي الدول النامیة من الوصول إلى الأسواق المالیة للحصول على ما 

ویل أي قصور المدخرات عن تم, تحتاجھ من أموال لسد فجوة في الموارد المحلیة

مما یؤدي إلى زیادة الاستثمار المحلي و بالتالي معدل النمو , الاستثمارات المحلیة

.الاقتصادي  

الأجنبیة المباشرة و استثمار الحافظة المالیة بالابتعاد عن  تتسمح حركة الاستثمارا

.و بالتالي الحد من زیادة حجم الدیون الخارجیة, القروض المصرفیة التجاریة  

.لتمویل بسبب المنافسة بین الوكلاء الإقتصادیینتخفیف تكلفة ا  

تحریر النظام المصرفي و المالي إلى خلق بیئة مشجعة لنشاط القطاع  تتؤدي إجراءا

.الخاص إلى الحد من ظاھرة ھروب رؤوس الأموال إلى الخارج  

.تساعد الاستثمارات الأجنبیة على تحویل التكنولوجیة  

:  بالنسبة للدول المتقدمة  

وھي في الغالب الدول الصناعیة ( العولمة المالیة للبلاد المصدرة لرؤوس الأموال تسمح 

و توفر , بخلق فرص استثماریة واسعة أكثر ربحیة أمام فوائضھا المتراكمة, )الكبرى

ضمانات لأصحاب ھذه الأموال و تنویعا ضد المخاطر من خلال الآلیات التي توفرھا 

.الأسواق المختلفةالأدوات المالیة و التحكیم بین   

:المخاطـر - ب  



لقد أثبتت تجارب عقد التسعینات، أن العولمة المالیة بالنسبة للدول النامیة كثیراً ما أدت إلى  

المكسیك و النمور الآسیویة و البرازیل و (حدوث أزمات و صدمات مالیة مكلفة 

:و یمكن إیجاز مخاطر العولمة المالیة في النقاط التالیة, ...)روسیا  

خصوصاً قصیرة الأجل مثل (المخاطر الناجمة عن التقلبات الفجائیة للإستثمارات الأجنبیة 

؛)استثمارات الحافظة المالیة  

 مخاطر التعرض لھجمات المضاربة؛

 مخاطر ھروب الأموال الوطنیة؛

؛)غسل الأموال(مخاطر دخول الأموال القذرة   

.و النقدیة إضعاف السیادة الوطنیة في مجال السیاسة المالیة  

و لا یختلف كثیرا دور الاستثمارات الأجنبیة الخاصة في تنمیة البلدان الأقل نمواً عن 

فھذه الاستثمارات تأتي لخدمة التجارة الخارجیة و بدافع تحقیق الربح الوفیر , تحریر التجارة

الدول  فھي بالتالي تعمل على تقدیم التقسیم الدولي القائم و لا تغییره لصالح, و السریع

إذ أنّ رأي أنصار منظمة التجارة العالمیة و المؤسسات الدولیة الأخرى بأن تحریر , النامیة

التجارة و الاستثمارات الأجنبیة یسھم بشكل فعال في تحقیق النم الاقتصادي للدول تعترضھ 

 فكثیراً ما یكون النمو و الأداء للاقتصاد ھو الذي یجلب الاستثمارات الأجنبیة, تحفظات

حیث أن ھذه الاستثمارات شأنھا شأن القروض الخارجیة الممنوحة , الخاصة و لیس العكس

تذھب إلى الدبلابول التي نجحت بالفعل في رفع , من طرف المؤسسات المالیة الدولیة

كما , مما تذھب إلى الدول التي تحتاج إلى ھذه الأموال لرفع معدل نموھا, معدلات نموھا

.الاستثمارات بین مناطق العالمیشھد بذلك توزیع ھذه   

ففي عقد التسعینات مثلا اتجھت الحصة الكبرى من الاستثمارات الأجنبیة إلى الدول 

و , )الولایات المتحدة الأمریكیة و أوروبا و الیابان(الأجنبیة إلى الدول الصناعیة الكبرى 

15%بلغت أكثر من  .كمتوسط   

دة حصتھا من الاستثمارات فإن ذلك كان لصالح و إن كانت الدول النامیة قد أفلحت في زیا

كوریا , إندونیسیا, الصین, تشیلي, البرازیل, الأرجنتین(عشر دول ناشئة أو صاعدة و ھي 

حیث تستحوذ ھذه الدول ثلاثة أرباع مجمل تدفقات , )مالیزیا و المكسیك و تایلاند, الجنوبیة

ینفد فرضیة التوزیع الأمثل و العادل و ھذا التوزیع , رؤوس الأموال إلى البلدان النامیة

.لرؤوس الأموال على الصعید العالمي  



فإننا نلاحظ المكانة الكبرى للاستثمارات الأجنبیة , و إذا نظرنا إلى تركیبة ھذه الأموال

و التزاید المطرد للاستثمار في الحافظة المالیة عدى حساب القروض التجاریة , المباشرة

عیة الدول المستقطبة لھذه الموال في مثل النوعین الأولین و ھو ما یعكس ر, الأخرى

.لكونھما یخلقان فرصا جدیدة للتمویل و التشغیل دون إثقال الدیون الخارجیة للدول  

ما ھي الإجراءات اللازمة للاستفادة من حریة التجارة و الاستثمارات , أمام ھذه الوضعیة

 الأجنبیـة؟

 

-3 :من الوضع الاقتصادي الدولي الإجراءات اللازمة للاستفادة   

و بسبب عدم وجود حلول , لا توجد الدول النامیة في منزلة واحدة من التقدم و التنمیة 

فإن المشاكل الداخلیة التي على ھذه الدول أن تتخطاھـا لجني ثمار سیاسات الانفتاح , شاملة

و لضمان ذلك , خرقد تختلف من بلد لآ, و التحریر التجاري و جلب الاستثمارات الأجنبیة

:لا بد من تحقق جملة من الأھداف نذكـر منـا  

:استقرار السیاسات الاقتصادیة الكلیة -أ  

شرطاً ضروریا للاستفادة , یعتبر وجود سیاسة اقتصادیة كلیة عامة ثابتة و مستدیمة 

فـي عقد التسعینات اتجھت الحصة الكبرى من , من الإمكانات التي تتیحھا عولمة الاقتصاد

و بلغت أكثر من , لاستثمارات الأجنبیة إلى الدول الصناعیة الكبرى 75 و إن . كمتوسط 

كانت الدول النامیة قد أفلحت في زیادة حصتھا من الاستثمارات فإن ذلك كان لصالح 

10 یكمن مفتاح قیام اقتصاد سوق أكثر حیویة في الدول النامیة في , دول ناشئة أو صاعدة

.ات العامة و في درجة ثقة الوكلاءنوعیة التصرف في المؤسس  

:الاقتصادیین المحلیین و الأجانب في ھذا التسییر - ب  

:و یمكن إیجاز العوامل المؤثرة إیجابا في ھذا الأداء في النقاط التالیة    

.إطار مؤسساتي و قانوني یشجع تطور اقتصاد قائم على مؤسسات أكثر فعالیة  

جاعة؛خلق بیئة تنافسیة تجعل السوق أكثر ن  

.ضمان شفافیة أكثر لنشاط المؤسسات الاقتصادیة  

:تدعیم القطاع المالي -ج  



أظھرت التجارب أن الدول التي تحضى بقطاع مالي و مصرفي متحرر و متطور  

كما برھنت , و حققت آداءاً اقتصادیا أفضل, ھي في الغالب التي استفادت من الاستثمارات

الھیكلیة و قدرة الإقتصاد على مقاومة الصدمات  ھذه التجارب على أنّ نجاح الإصلاحات

ترتبط بسلامة القطاع المالي و البنكي نظراً لأھمیة القطاع المالي و , الخارجیة الفجائیة

.البنكي و أھمیتھ في رفع كفاءة الاقتصاد و تحقیق الاستقرار الكلي المنشود  

محور نقاشات قادمة في  و من المنتظر أن تكون مسألة تحریر و ھیكلة الأنظمة المالیة

نظراً لحساسیة ھذا القطاع و , و صندوق النقد و البنك الدولیین, منظمة التجارة العالمیة

. التحدیات التي تواجھھ بعد أزمة نھایة التسعینات   

:تنمیة المصادر البشریة -د  

عة إن مسیرة التنمیة في الدول الأقل نمواً أسیرة بتحقیق معدلات نمو اقتصادیة مرتف 

و ھذا الأمر , تفوق معدلات النمو الدیمغرافي لتضییق الفجوة بینھا و بین الدول المتقدمة

یتطلب تحقیقھ تطویر كفاءات القادرة على تولید التقانة الأكثر ملائمة من خلال التركیز على 

.التعلیم و البحث العلمي و التطویـر  

:إصلاحات سیاسیة -ھـ   

النامیة مرھون بإنجاز إصلاحات سیاسیة تسمح  إن نجاح السیاسات في البلدان 

بمشاركة القوى الفاعلة و الكفاءات الحیة في رسم القرارات الاقتصادیة و السیاسات 

و في ظل التحولات اتجھت مجموعة كبیرة من البلدان لإقامة تكتلات اقتصادیة , المصیریة

عد تزاید عدد الموقعین على لمواجھة العولمة و إثبات وجود في منظومة الاقتصاد العالمي ب

OMCالجات التي أصبحت  و منطقة التبادل الحر , منھا المجموعة الاقتصادیة الأوروبیة, 

.و رابطة دول جنوب شرق آسیا و المجموعة الاقتصادیة الإفریقیة, لأمریكا الشمالیة  

 

 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  النقد الدولي صندوق

  

  

  
  

  وق النقد الدولي ندص

  

 ة صندوق النقد الدولي وأهدافهنشأ

  :الكلمات المفتاحیة

 - نظام الذهب  -الاستقرار النقدي  -السیاسات النقدیة الانفرادیة  -التعاملات النقدیة 

التوسع  -خطة وایت  -خطة كینز  -الأزمات الاقتصادیة  -اختلال موازین المدفوعات 

تقصیر أمد فترات  -الأطراف للمدفوعات النظام متعدد  -والنمو المتوازن في التجارة الدولیة 

  .اختلال موازین المدفوعات



  :الملخص

وهو یهتم بمسائل . صندوق النقد الدولي هو المؤسسة المركزیة في النظام النقدي الدولي

وقد جاء النظام القانوني للصندوق . أسعار الصرف، والمدفوعات الدولیة بین البلدان المختلفة

لدول في تعاملاتها النقدیة بعد أن حاولت معظم الدول العودة إلى حلا لكثیر من مشكلات ا

بید أن هذه التجربة لم تكن ناجحة لأن . نظام الذهب في فترة ما بین الحربین العالمیتین

السلطات النقدیة في المجتمع الدولي وجدت أن الذهب لم یعد نظام مجدیة لحكم العلاقات 

وقد أدت السیاسات . الحال قبل الحرب العالمیة الأولىالنقدیة الدولیة، مثلما كانت علیه 

النقدیة الانفرادیة إلى إلحاق الضرر بالعلاقات الدولیة الاقتصادیة، فشعرت الدول بالحاجة 

إلى التعاون النقدي الدولي للخروج من الأزمات الاقتصادیة التي سببتها السیاسات التنافسیة 

ولا سیما الولایات . یة الثانیة خطط المنتصرون وفي أواخر الحرب العالم. غیر المنظمة

للنظام النقدي الدولي الذي ینبغي أن یحكم العلاقات . المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة 

  .الدولیة النقدیة، فجاء إنشاء صندوق النقد الدولي كنتیجة أولى من نتائج مؤتمر بریتونوودز

وهو یهتم . المركزیة في النظام النقدي الدولي هو المؤسسة) الصندوق(صندوق النقد الدولي 

وما دامت نشاطات . بمسائلأسعار الصرف؛ والمدفوعات الدولیة بین البلدان المختلفة

الصندوق متعلقة بهذه المسائل المؤثرة في العلاقات النقدیة الدولیة، فلعل من المناسب أن 

ت الدولیة، بعد أن نطلع نعطي فكرة مبسطة عن نظم الصرف، وأسعار الصرف والمدفوعا

على ظروف نشأة الصندوق، وأهدافه، لنصل فیما بعد إلى نظام العضویة والحصص في 

  .الصندوق، وكیفیة إدارته، وعملیاته، وتقویم أدائه

  :نشأة الصندوق وأهدافه

جاء النظام القانوني للصندوق حلا لكثیر من مشكلات الدول في تعاملاتها النقدیة، وقد  

وسندرس فیما یأتي . الصندوق عدد من المحاولات الرامیة لحل تلك المشكلاتسبق قیام 

مشكلة السیاسة النقدیة الدول في مرحلة ما بین الحربین العالمیتین، لأن هذه المرحلة بمثابة 



؛ كما نلقي نظرة على الخلفیة التاریخیة لقیام )في مطلب أول(المخاض لولادة الصندوق

  ).في مطلب ثالث(على أن نتعرض لأهدافه ، )في مطلب ثان(الصندوق 

  مشكلة السیاسة النقدیة بین الحربین العالمیتین -أ

حاولت معظم الدول العودة إلى نظام الذهب في فترة ما بین الحربین العالمیتین، نظرا لما 

بید أن هذه . كان یحققه هذا النظام من استقرار نقدي في العلاقات الدولیة الاقتصادیة

لم تكن ناجحة لأن السلطات النقدیة في المجتمع الدولي وجدت أن الذهب لم یعد التجربة 

لحكم العلاقات النقدیة الدولیة، مثلما كانت علیه الحال قبل الحرب العالمیة  امجدی هنظام

  .الأولى

ویمكن القول إن العودة إلى نظام الذهب بین الحربین لم تكن إلا من أجل تثبیت أسعار 

ما في الدول التي كان للتضخم آثاره السیئة على أوضاعها الاقتصادیة، الصرف، ولا سی

حیث كانت البنوك المركزیة تختزن الذهب في احتیاطیاتها، دون القیام بزیادة حجم الائتمان، 

خشیة ارتفاع مستوى الأسعار، إذ لم یكن من الحكمة في مثل هذه الحالة زیادة حدة التضخم 

ین كانت البنوك المركزیة في الدول التي تعاني من الكساد تسمح بزیادة حجم الائتمان، فیح

بإنقاص احتیاطیاتها الذهبیة دون اللجوء إلى تضییق حجم الائتمان خشیة تخفیض مستوى 

 .الأسعار ومفاقمة حدة الكساد

. وقد كانت الظروف المحیطة بالاقتصاد العالمي في ظل نظام الذهب توحي بقرب انهیاره

باشر لهذا الانهیار فهو دوام اختلال موازین مدفوعات بعض الدول اختلالا أما السبب الم

سلبیة، مما أدى إلى استمرار استنفاد احتیاطیاتها الذهبیة، ودوام اختلال موازین مدفوعات 

وقد . دول أخرى اختلا إیجابیة، مما أدى إلى زیادة مضطردة في حجم ارصدتها من الذهب

إحداهما : ء توزیع الذهب بین الدول إلى انقسامها إلى فئتینأدى هذا الوضع الناجم عن سو 

تفتقر إلى الأرصدة الذهبیة؛ وثانیتهما تتراكم لدیها هذه الأرصدة، فأصبحت دول الفئة الأولى 



تستقرض من دول الفئة الثانیة، وعندما عجزت بعض الدول عن الوفاء بعیونها اضطرت 

  .1931للخروج على نظام الذهب منذ عام 

نذ ذلك الوقت انتهت مرحلة ثبات سعر الصرف، وبدأت مرحلة تقلبات أسعار الصرف في وم

وقد نجح النظام الجدید قرابة خمس سنوات، . ظل نظام العملة الورقیة غیر القابلة للتحویل

حیث تمكنت الدول التي اتبعت نظام حریة سعر الصرف من تحقیق انتعاش اقتصادي 

لنجاح كان محدودة، ومشویة بأضرار فادحة، ترتبت على بید أن هذا ا. متفاوت النسبة

التقلبات الكبیرة في أسعار الصرف، بسبب تنافس الدول على تخفیض القیم الخارجیة 

بعض، لأن من شأن تخفیض اللعملاتها، أملا في تحقیق مكاسب على حساب بعضها 

ارج علیها، لانخفاض العملة أن یؤدي إلى التنافس على الصناعة التصدیریة بسبب إقبال الخ

وقد كانت الدول تلجأ إلى هذا الأسلوب الخروج من . ثمنها الناجم عن تخفیض قیمة العملة

  .قلب في اسعار الصرفتحالة الكساد التي تصحب ال

 الخلفیة التاریخیة لنشأة الصندوق - ب

، فشعرت أدت السیاسات النقدیة الانفرادیة إلى إلحاق الضرر بالعلاقات الدولیة الاقتصادیة

الدول بالحاجة إلى التعاون النقدي الدولي للخروج من الأزمات الاقتصادیة التي سببتها 

، كما 1930عام " بنك التسویات الدولیة"وهكذا، أنشي . السیاسات التنافسیة غیر المنظمة

لمعالجة المشكلات النقدیة، ولكنه لم  1933انعقد مؤتمر اقتصادي دولي في لندن عام 

  .ج إیجابیةمباشرةیحقق نتائ

عقدت اتفاقیة ثلاثیة بین الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة المتحدة  1936وفي عام 

وفرنسا بقصد التعاون على الحد من تخفیض قیمة العملة؛ والتشاور حول سیاسة الصرف، 

لة ولكن تأثیر هذه الاتفاقیة في معالجة المشكلات التي ثارت في ذلك الوقت كانت محدودة لق

عدد أطرافها، ولأنها كانت اتفاقیة مبادئ أكثر من كونها اتفاقیة تتضمن التزامات محددة تجاه 



أضف إلى ذلك عدم وجود موارد مشتركة یمكن للدول أن تلجأ إلیها في الأوقات . عاقدیها

  .التي تقل فیها احتیاطیاتها من العملة الأجنبیة

جتمع الدولي أمام جملة من الحقائق التي لا ومع اندلاع الحرب العالمیة الثانیة وضع الم

یمكن تجاهلها، وهي أن العالم أصبح متشابكة في مصالحه ومشكلاته الاقتصادیة، وأن 

التدابیر التي تتخذها دولة ما لمعالجة أزماتها النقدیة الداخلیة، لا بد أن تؤثر على الدول 

وأن أي حلول للمشكلات متعددة الأخرى المتعاملة معها في مجال المبادلات الاقتصادیة، 

  .الأطراف لن تكون ناجعة ما لم تكن متسمة بالجماعیة، بعیدة عن الانفرادیة أو حلول القلة

إذن، أصبحت الحاجة ماسة لوجود نظام یمكن للدول أن تقوم من خلاله بإجراء التعدیلات 

. موازین مدفوعاتهافي أسعار الصرف بالاتفاق فیما بینها لتصحیح الاختلال الذي یطرا على 

بید أن أي إجراء من هذا النوع یتطلب وجود موارد كافیة من العملات الأجنبیة تستطیع 

لذلك جرت . السلطات النقدیة في مختلف الدول أن تعتمد علیها في تصحیح الاختلال

محادثات بین الدول حول الوسیلة التي یمكن بموجبها تأمین هذه الموارد من العملات 

التدخل في سوق النقد، ولإیجاد آلیة موحدة یعتمدها المجتمع الدولي بهذا  الأجنبیة

  .الخصوص

ولا سیما الولایات المتحدة الأمریكیة . وفي أواخر الحرب العالمیة الثانیة خطط المنتصرون 

وقد . النظام النقدي الدولي الذي ینبغي أن یحكم العلاقات الدولیة النقدیة. والمملكة المتحدة 

المشروعات التي تم تقدیمها انعكاسا للأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة والقوة التي تتمتع كانت 

بها كل دولة على حدة، أكثر من كونها تعبیرا عن النظام الأكثر صلاحیة لحكم العلاقات 

 .الدولیة النقدیة

) خطة كینز(وجاءت أبرز الخطط في مشروعین تقدمت بهما كل من المملكة المتحدة 

یضاف إلى ذلك، مشروعات تقدمت بها دول )". خطة وایت(یات المتحدة الأمریكیة والولا

أخرى مثل كندا وفرنسا والصین، إلى أن ظهرت مبادي مشروع في تقریر مشترك لمجموعة 



وقد كان التأثیر الكبیر للمشروع . من الخبراء الذین أوصوا بإنشاء صندوق النقد الدولي

مع قلیل من ) خطة وایت(الصندوق مستوحى من  الأمریكي واضحة، إذ جاء مشروع

  .التعدیل

وهنا دعت الولایات المتحدة الأمریكیة أربعة وأربعین دولة إلى مؤتمر بریتونوودز، الذي العقد 

، مازالتا نواتا تأثیر اقتصادیتانظمتان دولیتان نوتمخضت عنه م 1944في الأول من تموز 

كانون الأول  27وفي . هما الصندوق والبنك الدولیانبالغ في العلاقات الدولیة الاقتصادیة، 

وعقد الاجتماع الافتتاحي لمجلس محافظي . دخل اتفاق الصندوق حیز النفاذ 1945

في سافانا بولایة جورجیا الأمریكیة، حیث تم  1946آذار  14إلى  8الصندوق في الفترة من 

دولة،  40اجتمع ممثلو  1946وفي أیلول . اختیار واشنطن مقرة الصندوق والبنك الدولیین

نشر  1946كانون الأول  18وانطلقت الدورة الأولى لمجلس محافظي الصندوق، وفي 

الصندوق أول قائمة بأسعار صرف عملات التنین وثلاثین دولة من الدول الأعضاء فیه، 

  .1947آذار  1وبدأ أول عملیاته في 

  :أهداف الصندوق -ج

ندوق النقد الدولي، وهو بحق كان حط للأزمات النقدیة ینسب نظام استقرار الصرف إلى ص 

الدولیة التي أسهمت في زعزعة العلاقات الدولیة عموما، والعلاقات الدولیة النقدیة بشكل 

 .خاص

وعلى الرغم من مرور ما یقرب من ستة عقود على قیام الصندوق، وانطلاق عملیاته الرامیة 

أهدافه التي تم تحدیدها في المیثاق المنشئ ظلت  إلى ضبط العلاقات الدولیة النقدیة، فإن

ستجابة للحاجات التي طرأت على اعلى حالها، وإن كان الصندوق قد طور عملیاته 

العلاقات الدولیة الاقتصادیة، وتلبیة لمطالب أعضاء الصندوق، ولا سیما الأعضاء الأكثر 

  .أهمیة وإسهامة في موارده



الأهداف الحقیقیة للصندوق، الذي  فة تنظیر لاستشفالن ندخل  في هذا المقام  في عملی

بات عرض لانتقادات واسعة، مشككة في هذه الأهداف، ولا سیما من جانب الكتاب الذین 

ینتمون إلى بلدان العالم الثالث، بل سنكتفي بالإشارة إلى الأهداف التي وردت في میثاق 

  .إنشائه

كن القول إن للصندوق عددا من الأهداف الصندوق، یم قافوبموجب المادة الأولى من ات

  .الرئیسة

تشجیع تطویر التعاون الدولي وتعزیزه في مجال العلاقات الدولیة النقدیة، من خلال  - 1

  .مؤسسة دائمة تهیئ للدول محفلا للتشاور والتعاضد فیما بینها لحل المشكلات الدولیة النقدیة

لقد . لات المتعلقة بالسیاسات النقدیة للدولفالصندوق من هذه الزاویة بعد مرجعة لحل المشك

كانت السیاسات النقدیة للدول قبل قیام الصندوق متسمة بتصرفات انفرادیة من شأنها 

وكان التأثیر . الإضراربالعلاقات الدولیة الاقتصادیة عموما، والنقدیة منها بشكل خاص

تتعاون الدول من خلالها على السلبي لهذه السیاسات المنفردة، دافعة لإیجاد مؤسسة دائمة، 

لذلك أنشئ الصندوق لیقوم . تنسیق سیاساتها النقدیة، وحل أي مشكلة نقدیة وفقا لأحكامها

 .بهذا الدور

تسهیل التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولیة، والإسهام بذلك في تحقیق مستویات  -  2

لموارد الإنتاجیة لجمیع الأعضاء مرتفعة ودائمة للاستخدام والدخل الحقیقي، وفي تنمیة ا

  .بحیث تعد هذه الأمور أهدافا رئیسیة للسیاسة الاقتصادیة

فالتوسع في التجارة الدولیة أمر مطلوب في العلاقات الدولیة الاقتصادیة المعاصرة، لأن 

. التجارة الدولیة تحقق زیادة حقیقیة في الدخل، كما أنها تتیح الفرصة لتنمیة الموارد الإنتاجیة

وهذا . وهذا الأمر ینبغي أن یتقید به جمیع الأعضاء عند رسم سیاساتهم الاقتصادیة الخاصة

یعني أن نظریات الحمائیة التجاریة غیر مقبولة في النظام الدولي الاقتصادي الذي یرعاه 

رأي المیركنتیلیین بخصوص قیاس قوة الدولة الاقتصادیة بما تملكه  مقبولاالصندوق، ولم یعد 



عادن نفیسة كالذهب والفضة، مما یوجب علیها أن تبیع دون أن تشتري، وهو ما یعرف من م

، وإنما المقبول والمطلوب أن یقوم )اجعلجارك فقیرة كي تصبح غنیة: أي(بمبدأ إفقار الجار 

میة متوازنة قائمة على نمیتها تنأعضاء الصندوق، فضلا عن التوسع في التجارة الدولیة، بت

، ولیس كما )البیع والشراء، أو التصدیر والاستیراد(ارج في الاتجاهین معا التعامل مع الخ

كانت علیه الحال لدى الحمائیین الذین یقبلون التجارة الدولیة باتجاه واحد، هو البیع دون 

الشراء أو التصدیر دون الاستیراد، من أجل زیادة قوة الدولة من خلال اكتنازها للمعادن 

  .النفیسة

فإن القناعة أو الفلسفة التي ینطلق منها الصندوق، هي أن التجارة الدولیة المتوازنة وبالتالي، 

هي التي تزید القوة الاقتصادیة للدولة، ولذلك ینبغي على جمیع أعضاء الصندوق أن یعملوا 

  .وفقا لها

العمل على تحقیق الاستقرار في أسعار الصرف، والمحافظة على ترتیبات منتظمة  - 3

  .ن الأعضاء، وتجنب التخفیض التنافسي في أسعار الصرف للصرف بی

ولا یعني تحقیق الاستقرار في اسعار الصرف جمود هذه الأسعار، أو تقلبها، أو تعدیلها 

بمطلق حریة كل دولة، وإنما یعني إمكانیة تعدیل أسعار الصرف الثابتة وفقا لشروط محددة، 

خاصة بأسعار الصرف ینبغي تنسیقها من وتحت رقابة دولیة، وبالتالي فإن السیاسات ال

  .خلال الصندوق

وهذا یعني أن المصالح الخاصة الدولة بشأن سعر صرف عملتها یجب أن لا تؤثر على 

مصالح أعضاء الصندوق بشكل تحكمي، لأن من شأن هذه السیاسة أن تؤدي إلى اتخاذ 

یرمي إلى حمل الأعضاء سیاسة ثأریة أو انتقامیة من جانب الآخرین؛ ومن ثم فإن الصندوق 

على تنسیق جهودهم في مجال أسعار الصرف، وعدم الإقدام على تخفیض أسعار الصرف 

بشكل تنافسیوبتعبیر آخر، فإن مساوئ السیاسات السابقة على قیام الصندوق، الخاصة بإقدام 

الدولة على تخفیض سعر صرف عملتها تجاه عملة أخرى لتحقیق مكاسب اقتصادیة، كانت 



ة في الأذهان لدى صیاغة هذا الهدف، لأن الإجراء المتوقع في مثل تلك الحالات، أن ماثل

یقوم الطرف الأخر بتخفیض ثأري أو انتقامي، مما یدخل الجمیع بسلسلة من التخفیضات 

  .التنافسیة التي ینبغي تجنبها، من أجل تحقیق الاستقرار في العلاقات الدولیة الاقتصادیة

ة في إنشاء نظام متعدد الأطراف المدفوعات خاص بالعملیات الجاریة إسداء المساعد - 4 

بین الأعضاء، وإزالة القیود على الصرف التي تعیق نمو التجارة الدولیةوهذا یعني أن 

أي إقامة نظام تكون . الصندوق یرمي إلى إقامة نظام المدفوعات الدولیة متعددة الأطراف

ها، عندما یكون هناك تبادل تجاري بین الدول الأعضاء فیه العملات قابلة للتحویل فیما بین

ویفرض نظام المدفوعات على الأعضاء أن تقوم بإلغاء القیود على الصرف . في الصندوق

  .إذا كان من شأن هذه القیود إعاقة نمو التجارة العالمیة

لمبادلات وینبغي ملاحظة أن القابلیة للتحویل وإلغاء الرقابة على الصرف إنما تتصرف إلى ا

التجاریة الجاریة ولیس إلى حركات رؤوس الأموال، وسبب ذلك هو أن الدول التي خططت 

للنظام النقدي الدولي في بریتونوودز لم تكن لتسمح في ذلك الوقت بتحریك رؤوس الأموال 

بحریة مطلقة، نظرا للمعاناة التي كابدتها هذه الدول من حركات رؤوس الأموال التي أدخلت 

ولا یعني هذا أن نظام . من الاضطراب في العلاقات الدولیة النقدیة في الثلاثینیات الكثیر

الصندوق یمنع انتقال رؤوس الأموال بشكل مطلق، وإنما المقصود هو أن هذا النظام یبیح 

  .للدول الأعضاء فرض القیود على الصرف لمكافحة مثل هذه التحركات 

المالیة في نظام الصندوق قد تحدد بعض الشيء ومن الجدیر بالذكر أن تقیید التحركات 

بالنسبة لأعضاء الصندوق الذین اكتسبوا عضویة منظمة التجارة العالمیة، فقد تضمنت 

اتفاقیةالمنظمة المذكورة جملة من الاتفاقیات، من بینها اتفاقیة خاصة بالخدمات، حظرت 

یلات والمدفوعات الدولیة فرض قیود على التحو "على أي عضو في منظمة التجارة العالمیة 

، إلا عندما یواجه هذا العضو صعوبات "المسددة لقاء عملیاتجاریة تتصل بالتزاماته المحددة

خطیرة في میزان المدفوعات أو صعوبات مالیة خارجیة، أو یواجه تهدیدا بوقوع هذه 



ا متعلقة وبعبارة أخرى یمكن للعضو في منظمة التجارة العالمیة أن یفرض قیود". الصعوبات

بالتحركات المالیة، إذا كانت هذه التحركات ستؤدي إلى إلحاق صعوبات فعلیة خطیرة بمیزان 

  .بوقوع هذه المصاعب) اتهدید(المدفوعات، أو حتى إذا ما كان من شأنها أن تهدد 

بعث الثقة والاطمئنان لدى الدول الأعضاء بوضع الموارد العامة للصندوق تحت  - 5

قتة وبضمانات كافیة، وإتاحة الفرصة لها بنك لتصحیح الخلل في موازین تصرفها بصورة مؤ 

  .مدفوعاتها دون اللجوء إلى تدابیر ضارة بالرخاء الوطني أو الدولي

وهذا یعني أن من الضروري أن تكون موارد الصندوق متاحة الدول الأعضاء من أجل 

على عدم اللجوء إلى اتخاذ إصلاح الاختلال الذي تتعرض له موازین مدفوعاتها، ولحملها 

إجراءات انفرادیة لتصحیح الاختلال، لأن من شأن مثل هذه الإجراءات الإضرار بالرفاهیة 

  .الوطنیة والدولیة

وبتعبیر آخر، یجب أن یضع الصندوق الاحتیاطي العالمي الذي یشكل موارده المالیة العامة 

وب الرقابة على الصرف لعلاج في خدمة الدول من أجل مساعدتها على تجنب استخدام أسل

الاختلال في موازین المدفوعات، لأن أول ما تقوم به الدول عادة من أسالیب خاصة بغیة 

تصحیح الاختلال في موازین المدفوعات، تتمثل في فرض الرقابة على الصرف بشكل مبالغ 

إقامة النظام فیه، مما یؤثر سلبا في الرخاء الوطني والدولي، وهو ما یتنافى مع الهدف من 

  .الدولي النقدي

وبسبب جمیع ما تقدم، یتمثل الهدف الأخیر للصندوق في تقصیر أمد فترات اختلال  - 6

  .موازین المدفوعات الدولیة للأعضاء والتخفیف من حدة هذا الاختلاط

وهذا یعني أن الصندوق لا یرمي إلى إزالة كاملة للاختلال الطارئ على موازینمدفوعات 

وإنما یكتفي بالتخفیف من حدة هذا الاختلال، بحیث یعود إلى وضع مقبول الأعضاء، 

دولیة، وأن لا یستمر الاختلال الحاد بأي شكل، لأن من شأن استمراره أن یریك العلاقات 

  .الدولیة الاقتصادیة



 :الأسئلة

 لماذا لم تنجح الدول في العودة إلى نظام الذهب في فترة ما بین الحربین؟  -

 د بتسهیل التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولیة؟ ما المقصو   -

من أهداف صندوق النقد الدولي تقصیر أمد فترات اختلال موازین المدفوعات   -

  الدولیةللأعضاء والتخفیف من حدة هذا الاختلال، ما المقصود بذلك؟



 

  :نظام العضویة والحصص في الصندوق

ي تمتاز بها مؤسسات بریتونوودز من بین یعد نظام الحصص من النماذج الفریدة الت 

وسنشرح هذا النظام في المطلب الثاني من هذا المطلب، على أن نتحدث . المنظمات الدولیة

 .في المطلب الأول عن نظام العضویة في الصندوق

  العضویة في الصندوق -1

یدیة وهذا یعني أن العضویة في الصندوق تقل. العضویة في الصندوق مقصورة على الدول

فالمنظمات الدولیة مثلا لا یحق لها . تماما، فهي غیر متاحة لأي شخص دولي سوى الدول

اكتساب عضویة الصندوق، ومن باب أولى فالعضویة غیر متاحة للأشخاص غیر الدولیة 

وعلى الرغم من أن الصندوق یعد وكالة متخصصة مرتبطة ). كالشركات متعدیة الجنسیة(

".  یشترط لاكتساب عضویته أن تكون الدولة عضوا في الأمم المتحدةبالأمم المتحدة، فإنه لا

حسب التقریر (عضوا  185ومنذ قیام الصندوق وأعضاؤه في تزاید مستمر حتى وصل إلى 

  ).2007السنوي للصندوق لعام 

وتتقسم العضویة في الصندوق إلى عضویة أصلیة، وهي ثابتة للدول المشاركة في مؤتمر 

أما الدول التي انضمت . 1946ي أودعت وثائق انضمامها قبل مطلع عام بریتونوودز، الت

بید أن التفرقة في عضویة . بعد ذلك فلا تعد أعضاء أصلیة وإنما هي أعضاء منضمة

، بین الأعضاء الأصلیین والأعضاء المنضمین، لا تعني وجود االمنظمات الدولیة عموم

ینظمها المیثاق المنشئ للمنظمة الدولیة، ولكن اختلاف في الحقوق والواجبات القانونیة التي 

الأمر مختلف بعض الشيء من الناحیة العملیة في المنظمات الدولیة الاقتصادیة، لأن 

الانضمام إلى هذه المنظمات لا یكون عادة تلقائیة، وإنما یحتاج إلى شروط یؤدي الأعضاء 

ددها مجلس محافظي السابقون في تحدیدها دورا مهما، فشروط عضویة الصندوق یح

الصندوق، وهذا یعني أن مجلس المحافظین یضعالشروط التي یراها مناسبة، ولا سیما 



بالنسبة للاكتتاب في الصندوق الحصة أو المساهمة ما یدل على أن العضو الجدید ینبغي 

ومع ذلك ینبغي إدراك حقیقة ضرورة . أن یقبل قرار مجلس المحافظین لكي یكتسب العضویة

الشروط التي یضعها مجلس المحافظین إلى مبادئ تتفق مع تلك المطبقة على البلدان استاد 

الأخرى التي اكتسبت عضویة الصندوقولكل دولة عضو الحق في الانسحاب من الصندوق، 

وقد انسحبت بهذه . وعند ذلك یصبح الانسحاب ساري المفعول. بعد إبلاغه بذلك خطیة

  .1964نیسان  2؛ وكوبا في 1950 آذار 14الطریقة كل من بولندا في 

وإذا ما عجز أحد الأعضاء عن الوفاء بالتزاماته المحددة في الاتفاق المنشئ، فیمكن أن 

أما إذا استمر عجزه بعد فترة معینة، فیمكن . یحرم من حقه في السحب من موارد الصندوق

لتي أن یطلب منه أن ینسحب من عضویة الصندوق، كما حدث مع تشیكوسلوفاكیا ا

وكما حدث مع زیمبابوي . 1954كانون الأول  31اضطرت للانسحاب بهذه الطریقة في 

، حیث عجزت عن الوفاء بالتزاماتها حیال الصندوق، فطلب منها أن تغادره إذا 2005عام 

  .لم تفي بها خلال مدة معینة

  نظام الحصص في الصندوق -2

محدد تسهم به في تكوین موارد لكل دولة في الصندوق حصة معینة، هي عبارة عن مبلغ 

ومن المآخذ على الاتفاق المنشئ للصندوق أنه لم یتضمن أي نص خاص . الصندوق

بطریقة تحدید حصة كل عضو، على الرغم من الأهمیة الكبیرة لهذا التحدید، لما یترتب 

یة وأما ما ورد ذكره في الاتفاق فیتعلق بكیف. علیها من أثار تحدد وضع العضو في الصندوق

  .تعدیل الحصص، وطریقة دفع العضو لحصته المحددة إلى الصندوق

 تحدید الحصص: 

وقد تحدت حصص الأعضاء . ملیارات دولار أمریكي 8كان رأس مال الصندوق لدى قیامه 

الأصلیین من خلال لجنة ضمت خمس عشرة دولة فقط، من بین الدول المشتركة في 

ولم تتبع . باعتراض بعض الدول، ولكن دون جدوىوقد قوبل هذا التحدید . الإعداد للصندوق



في تحدیدها لحصص الأعضاء الأصلیین، بل  اموضوعی الجنة الدول الخمس عشرة منهج

قامت بتوزیع المساهمة في الملیارات الثمانیة وفقأ لوضع الدول الكبرى؛ ووزنها السیاسي 

یات المتحدة، إذ كانت وكان التأثیر الأكبر والحصة الكبرى من نصیب الولا. والاقتصادي

ملیون دولار أمریكي، تلتها حصة المملكة المتحدة ب  2750حصتها عند قیام الصندوق 

ملیون دولار ، ثم حصة  1200ملیون دولار، ثم حصة الاتحاد السوفیتي وقدرها  1300

ملیون دولار، ثم حصة الهند ب  525ملیون دولار، ثم حصة فرنسا ب  550الصین ب 

وكذلك تم تحدید حصص بقیة الأعضاء الأصلیین بالطریقة ذاتها وبنسب . ولارملیون د 400

أما حصص الدول الأعضاء الجدد فیتم تحدیدها في نفس قرارات قبول هذه الدول . متفاوتة

  .في عضویة الصندوق؛ وتكون هذه القرارات صادرة عن مجلس محافظي الصندوق

 طریقة رفع الحصة:  

إذ یجب أن یتم دفع ربع الحصة . ها بالذهب، وبالعملة الوطنیةیتم دفع الدولة العضو لحست

بالعملة الوطنیة، وإذا كانت قیمة ما تمتلكه %) 75(بالذهب ، وثلاثة أرباعها %) 25(

الدولةالمعنیة من ذهب ودولارات أمریكیة أقل من نسبة ربع حصتها المحددة، فإنها لا تلتزم 

وتتطبق هذه القواعد . في شكل عملتها الوطنیةمن حصتها بالذهب والباقي % 10إلا بدفع 

 .على كل زیادة تقرر في هذه الحصة

  مبدأ عدم المساس(شرط الضمان بالذهب(:  

على الرغم من جواز دفع ثلاثة أرباع الحصة بالعملة الوطنیة فإن هناك شرطة مهمة مترتب 

ى الصندوق على الدول الأعضاء، وهو شرط ضمان قیمة العملة الوطنیة التي تدفع إل

والغایة من هذا الشرط هي تمكین الصندوق من الاحتفاظ بموارده مقومة بالذهب . بالذهب

دون تغییر، بحیث یكون الصندوق قادرة على القیام بالمهام الموكلة إلیه من خلال موارد 

وبمقتضى هذا الشرط تطالب الدولة وفقا لأحكام الصندوق بأن تدفع له . ثابتة في قیمتها



دة معقولة مبلغا من عملتها مساویة للنقص الحاصل في القیمة بالذهب للمبلغ الذي خلال م

  .یحتفظ به الصندوق من عملتها، في كل حالة ینخفض فیها سعر التعادل لعملة الدولة

والأبعد من ذلك أن الدولة مطالبة في كل حالة یرى فیها الصندوق أن قیمة عملتها قد 

لیمها، بأن تدفع له مبلغا معادلا النقص الحاصل في المبلغ تدهورت إلى حد یعتد به في إق

  .الذي یحتفظ به الصندوق من عملتها، حتى لو لم یتغیر سعر التعادل لهذه العملة

وبعبارة أخرى، یجب ألا یتأثر مقدار موجودات الصندوق من عملة عضو ما بالتغیرات التي 

ویتوجب على البلد . في أسواق الصرفتطرأ على سعر تعادل العملة، ولا بتقلبات أسعارها 

 .الذي تتأكل قیمة عملته أن یستكمل تسدید الفرق بعملته

 قابلیة الحصص للتعدیل  

حصص الأعضاء في الصندوق لیست جامدة، وإنما هي قابلة للتعدیل حسب احتیاجات 

ولذلك نص اتفاق الصندوق على إعادة . الصندوق، وحسب تغیر اوضاع وظروف الدول

  .حصص الأعضاء كل خمس سنوات وتعدیلها إن وجد مبرر لذلك النظر في

وینبغي أن یكون التعدیل في هذه الحالة شاملا لجمیع حصص الأعضاء، مع ضرورة موافقة 

كما یمكن . الدولة العضو المعنیة على تعدیل حصتها حتى یمكن لهذا التعدیل أن یتم فعلا

طرأ على مركزها وقوتها الاقتصادیة أن یكون التعدیل خاصة بحصة دولة معینة حسبما ی

  .ولالأخرىدمقارنة مع ال

كما تم تعدیل الحصص بشكل فردي . وقد تم تعدیل الحصص مرات عدیدة بشكل شامل

ت حصتها من دبالنسبة لألمانیا الاتحادیة حیث زی 1965البعض الدول، كما حدث عام 

ویمكن . املیون 725إلى  املیون 250ملیونا، والیابان من  1200ملیون دولار إلى  300

للدولة أن تطلب تخفیض حجم حصتها في الصندوق، ولكن الدول لا تلجا عادة لمثل هذا 

  .الطلب



 أهمیة الحصص:  

الحصص الأعضاء في الصندوق أهمیة بالغة، لأن هذه الحصص تحدد موارد الصندوق، 

ت الدول وتحدد مدى حق الدولة في الاستفادة من موارد الصندوق، وتحدد حجم أصوا

  .یینذالأعضاء، فضلا عن أهمیة بعض الحصص بالنسبة لاختیار المدیرین التنفی

  :أهمیة الحصص في تكوین موارد الصندوق والاستفادة منها . أ

الحصص الأعضاء أهمیة كبیرة في تكوین موارد الصندوق، حیث تكون الموارد الأساسیة له 

في تكوین رأسمال الصندوق وبهذا تسهم كل دولة . من مجموع حصص الدول الأعضاء

  .بمقدار حصتها

وإذا كان حجم حصص الدول الأعضاء یحدد حجم موارد الصندوق من الناحیة الكمیة، فإن 

طریقة دفع هذه الحصص تحدد تكوین هذه الموارد من الناحیة الكیفیة، أي من ناحیة نصیب 

 .كل من الذهب والعملات فیها

نه یعد مجمعة لوسائل الدفع الدولیة، التي یمكن ولحجم موارد الصندوق أهمیة كبیرة، لأ

للصندوق أن یستخدمها القیام بوظیفة إدارة وضمان حسن سیر النظام الدولي النقدي، كما أن 

التكوین هذه الموارد اهمیة خاصة لأن العملات الوطنیة للدول الأعضاء لیست على قدم 

یمكن للصندوق أن یستخدمه في القیام المساواة فیما بینها، فبعضها قابل للتحویل، ومن ثم 

بعملیاته الجاریة، في حین أن بعضها الآخر غیر قابل للتحویل، ومن ثم لا یمكن للصندوق 

أن یستخدمه لهذا الغرض، ولهذا فإن الزیادة العامة في حصص الدول في الصندوق إنما 

أما الزیادات تهدف إلى تمكینه من زیادة حجم موارده المالیة الموضوعة تحت تصرفه، 

الفردیة في حصص بعض الدول فإنها تهدف بشكل خاص إلى تمكینه من زیادة العملات 

القابلة للتحویل التي یحتاج إلیها أكثر من غیرها، وقد بلغت موارد الصندوق الأساسیة في 

 29، وأخذت بالتزاید مرات عدیدة حتى بلغته في )ملیار دولار 7.4( 1945نهایة عام 

  ).ملیون وحدة حقوق سحب خاصة 213478.4( 2004ي تشرین الثان



  العلاقة بین الحصص والتصویت في الصندوق  . ب

فعدد الأصوات التي . تظهر أهمیة الحصص في الصندوق من خلال نظام التصویت فیه

. تمتلكها كل دولة عضو في الصندوق داخل أجهزته المختلفة یتوقف على حجم حصتها فیه

لك في البنك الدولي مختلف عن التصویت في المنظمات وكذ(فالتصویت في الصندوق 

إذ تعتمد المنظمات الدولیة ) وحتى منظمة التجارة العالمیة(الدولیة الأخرى، كالأمم المتحدة 

في حین أن التصویت في الصندوق مقترن بحجم ) عموما قاعدةصوت واحد لكل عضو

التصویت في الصندوق المساهمة في موارده، أي تبعة لحصة كل عضو، ولذلك یوصف 

وبهذا المعنى یأخذ الصندوق بالحسبان القوة . بأنه تصویت موزون، أو تصویت مرجح

  .الاقتصادیة للدول الأعضاء في عملیة التصویت

صوتا، یضاف  250وتتمتع كل دولة عضو في الصندوق بعدد متساو من الأصوات مقداره 

مائة ألف وحدة حقوق سحب  100000إلیها صوت واحد عن كل جزء من حصتها یعادل 

 .خاصة

صوتا،  371743ونتیجة لهذا النظام تتمتع الولایات المتحدة الآن بعدد من الأصوات مقداره 

ملیون  37149.3من مجموع الأصوات، لأن حصتها في الصندوق تبلغ %  17.14بمعدل 

من مجموع الحصص، تلیها الیابان، %  17.46وحدة حقوق سحب خاصة، بنسبة قدرها 

من الأصوات، لأن حصتها في الصندوق تبلغ % 6.15صوتا بمعدل  133378وتتمتع با 

من مجموع الحصص؛ %  6.26ملیون وحدة حقوق سحب خاصة، بمعدل  13312.8

من الأصوات، لأن حصتها في %  6.01صوتا بمعدل  130332تلیها ألمانیا، وتتمتع ب 

من مجموع %  6.11بمعدل ملیون وحدة حقوق سحب خاصة،  13008.2الصندوق تبلغ 

صوتا،  107635الحصص، في حین تتمتع المملكة المتحدة وفرنسا كلا على حدة ب 

 10738.5من مجموع الأصوات، لأن حصة كل منهما في الصندوق تبلغ % 4.96بمعدل 

من مجموع الحصص تلیهما السعودیة، %  5.05ملیون وحدة حقوق سحب خاصة، بنسبة 



من الأصوات، لأن حصتها في الصندوق تبلغ %  3.23عدل صوتا بم 70105وتتمتع ب 

من مجموع الحصص؛ وتمنع % 3.28ملیون وحدة حقوق سحب خاصة، بمعدل  6985.5

من مجموع الأصوات، لأن % 2.95صوتا، بمعدل  63942الصین وكندا كلا على حدة ب 

ملیون وحدة حقوق سحب خاصة، بنسبة  6369.2حصة كل منهما في الصندوق تبلغ 

لأن % 0.15صوتا، بمعدل  3186من مجموع الحصص، بینما تتمتع سوریة ب %  2.99

من %  0.14ملیون وحدة حقوق سحب خاصة، بنسبة  293.6حصتها في الصندوق تبلغ 

، وتتمتع ب ومجموع الحصص؛ وأما أصغر الدول مساهمة في رأسمال الصندوق فهي بالا

لیون وحدة حقوق سحب م3.1تبلغ  لأن حصتها في الصندوق% 0.01صوتا، بمعدل  281

  .من مجموع الحصص% 0.001خاصة، بنسبة 

  :أهمیة الحصص بالنسبة لاختیار المدیرین التنفیذیین -ج 

تظهر أهمیة الحصص أیضا في مجال حق كل دولة من الدول الخمس، صاحبة أكبر 

دول الخمس وحالیة فإن ال. الحصص فیه، أن تختار واحدة من المدیرین التنفیذیین للصندوق

الولایات المتحدة : هي. كما یلاحظ في العرض السابق . صاحبة الحصص الأكبر 

  ). بنسبة متساویة(الأمریكیة الیابان، ألمانیا، المملكة المتحدة وفرنسا 

  :أسئلة

 یین؟ذكیف یتم توزیع المقاعد في مجلس المدیرین التنفی -

 ما المقصود بشرط الضمان بالذهب؟   -

  في الصندوق؟كیف یتم التصویت  -

 النشاطات التمویلیة لصندوق النقد الدولي



 -اتحاد الذهب  -المخزون الذهبي  - موارد الصندوق  -تقدیم التمویل : الكلمات المفتاحیة

حقوق السحب  -حقوق السحب العادیة  -الدور النقدي للذهب  -السوق المزدوجة للذهب 

  .السیولة الدولیة -اتفاقات الدعم  -الخاصة 

  : خصالمل 

من أبرز مهام الصندوق تقدیم تمویل للدول الأعضاء، لمساعدتها على تصحیح الاختلاف 

في موازین مدفوعاتها، عندما تتعرض لصعوبات مؤقتة، إذ یحق للدول الأعضاء في هذه 

وتتشكل موارد الصندوق من سبل عدیدة، أهمها . الحالة، أن تلجأ إلیه طلبة للاستعانة بموارده

عضاء في الصندوق، وإمكانیة لجوئه إلى الاقتراض من بعض الدول حصص الدول الأ

ووفقا للمادة . الأعضاء لعملاتها أو عملات دول أخرى؛ وقیامه ببیع جزء من حیازته الذهبیة

من اتفاقیة الصندوق فإن من وظائف الأخیر أن یقدم الدولة العضو بناء على طلبها  25

. دول الأخرى، مقابل تقدیمها لعملتها الوطنیةوحدات حقوق السحب الخاصة أو عملات ال

وهذا یعني أن من حق الدولة العضو التي تتعرض لصعوبات في میزان مدفوعاتها أن تلجأ 

إلى موارده لمواجهة هذه الصعوبات، عن طریق شراء كمیة من عملات الدول الأخرى 

عضو بان تعید شراء وتلتزم الدولة ال. الأعضاء في الصندوق، مقابل دفع عملتها الوطنیة

ومن . عملتها الوطنیة من الصندوق في المستقبل بمقدار ما اشترت به عملات الدول الأخرى

الأسالیب التي تم تطویرها داخل الصندوق إمكانیة إبرام اتفاقات دعم بین الصندوق وأعضائه 

لكن  .تسهیلا لعملیات السحب، وأصبح هذا النوع من الاتفاقات بمثابة شهادة حسن سلوك

التطور الأبرز یتمثل بابتداع وحدات حقوق السحب الخاصة بغیة إیجاد حل لنقص السیولة 

  .الدولیة لدى الصندوق

یمارس الصندوق مهماته طبقا لاتفاقیة إنشائه، ومن أبرز هذه المهام تقدیم تمویل الدول 

 الأعضاء، لمساعدتها على تصحیح الاختلال في موازین مدفوعاتها، عندما تتعرض



لصعوبات مؤقتة، إذ یحق للدول الأعضاء في هذه الحالة، أن تلجا إلى الصندوق طلبا 

 .للاستعانة بموارده

وتتشكل موارد الصندوق من سبل عدیدة، أهمها حصص الدول الأعضاء في الصندوق، 

والزیادة التي تطرأ على هذه الحصص، إضافة إلى الموارد الخاصة بالصندوق كالعمولة التي 

عندما تستفید من موارده؛ والعمولة التي یحصل علیها عندما یتعامل ل یها من الدو یحصل عل

مع هذه الدول في الذهب بیع وشراء؛ فضلا عن الفائدة التي یحصل علیها نتیجة استثمار 

ونات الخزانة الأمریكیة، یضاف إلى ذلك إمكانیة لجوء \مئات ملایین الدولارات بالذهب في أ

لاقتراض من بعض الدول الأعضاء لعملاتها أو عملات دول أخرى؛ الصندوق ذاته إلى ا

وقد ادى الذهب دورا كبیرا في النظام النقدي الدولي، ، وقیامه ببیع جزء من حیازته الذهبیة

، مع التعدیل الثاني لاتفاقیة ارسمی انهیارهولكن دوره تعرض لهزات عنیفة إلى أن تم 

ن دور الذهب في النظام النقدي الدولي، یمكن ولإعطاء نبذة ع. 1978الصندوق في عام 

القول إن العلاقات النقدیة الدولیة، تمیزت بتطبیق قاعدة الذهب في القرن التاسع عشر وأوائل 

القرن العشرین، من خلال اتباع قاعدة ثبات سعر الصرف، ما بین عملات مختلف الدول 

ا متداولا في صورة مسكوكات أو التي اتبعت هذه القاعدة، فكانت هذه العملات ذاتها ذهب

وبذلك كان الذهب محور الارتكاز النظام . سبائك، أو أوراق نقدیة قابلة للتحویل إلى ذهب

نظام قاعدة الذهب في أوائل ثلاثینیات  انتهىوعندما . النقدي الدولي، في ظل قاعدة الذهب

، 1944ونوودز في تموز القرن العشرین، ثم انتهت الحرب العالمیة الثانیة، وقام نظام بریت

متداولة، ظل الذهب برغم تلك، دور نقدي یؤدیه في النظام  اولم یعد الذهب عملة أو نقود

وقد استند دور . النقدي الدولي الذي أقیم في بریتونوودز، أي نظام استقرار سعر الصرف

ة قیاس أولهما، هو كون الذهب وحد: الذهب في النظام النقدي الدولي إلى اساسین جوهریین

قیم العملات الوطنیة للدول الأعضاء في الصندوق، نتیجة لتعریف الوحدة من العملة 

الوطنیة في شكل ونن محدد من الذهب، ومن شأن ذلك إقامة ثمن موحد الذهب النقدي، 



ولا بد من احترام هذا السعر الموحد أو السعر الرسمي . تعبر عنه هذه العملات المختلفة

لدول مع بعضها أو مع الصندوق، لیتسنى لنظام استقرار سعر الصرف للذهب، في تعامل ا

وثانیهما، هو استمرار الولایات المتحدة القائم منذ . أن یسیر على نحو عادي وفعال

بقبول طلبات الحكومات والبنوك المركزیة الأجنبیة والهیئات الدولیة بتحویل  31/01/1934

دولارا  35وذلك على أساس سعر ثابت مقداره الدولار الأمریكي إلى ذهب، أو بالعكس، 

وقد أدى هذا الالتزام إلى ظهور عبارة الاحتیاطیات من الذهب والدولار في . للأونصة

البیانات الرسمیة للدول، لأنها كانت تنظر إلى الدولار كانه الذهب، وتتعامل به على هذا 

الإبقاء على قابلیة الدولار وكان الأساس القوي الذي مكن الولایات المتحدة من . الأساس

التحویل إلى ذهب، بالإضافة إلى سیطرة الاقتصاد الأمریكي داخل الاقتصاد العالمي، هو 

ملیون أونصة،  700حوالي  1949المخزون الضخم من الذهب لدیها، والذي بلغ في نهایة 

ب لدى من الذهب النقدي، أي من حیازة الذه% 70ملیار دولار، وتمثل حوالي  24قیمتها 

وبهذا عرف عالم ما بعد الحرب . الحكومات والبنوك المركزیة خارج المعسكر الاشتراكي

العالمیة الثانیة مباشرة قاعدة الدولار، وأصبح هذا الدولار من الناحیة العملیة محور الارتكاز 

ى في النظام النقدي الدولي لتلك العالم، مع ملاحظة أن هذا الدولار هو القابل للتحویل إل

  . دولارا للأونصة الواحدة 35ذهب وفقا لسعره الرسمي، أي 

وبما أن الدولار القابل للتحویل إلى ذهب على أساس سعره الرسمي الثابت كان محور 

الارتكاز للنظام النقدي الدولي الذي أقیم في بریتونوودز، فقد ترتب على هذا أن ارتبط النظام 

دولار الأمریكي في أواخر ستینیات القرن العشرین ونتیجة للأحداث التي عصفت بال. بالذهب

وقد تمثلت تلك . وأوائل سبعینیاته، فقد تأثر الدور النقدي الذهب في نظام بریتونوودز

  :الأحداث بالأتي

  .15/08/1971إنهاء قابلیة الدولار التحویل إلى ذهب بتاریخ –أولا  

  18/12/1971تخفیض قیمة الدولار بالنسبة الذهب بتاریخ –ثانیا  



  .12/12/1973تخفیض قیمة الدولار مرة أخرى بتاریخ  –ثالثا 

وقد انتهت هذه الأزمة بانهیار نظام بریتونوودز، ومن ثم فإن الذهب فقد الدور الذي أداه في 

تلك النظام، وكنت عن القیام بأي وظیفة رسمیة في النظام النقدي الذي قام بعد نظام 

  : ور الذهب في النظام النقدي الدولي، فقد مرت بثلاث مراحلأما كیفیة إنهاء د. بریتونوودز

  ):1961تشرین الثاني (ع الذهب مالمرحلة الأولى، إنشاء اتحاد أو مجت

، 1960استمر الوضع من حیث إبدال النقود بالذهب بعد الحرب العالمیة الثانیة حتى عام  

ابلة للتحویل، ولا سیما مقابل واستمرت سوق لندن بصورة خاصة تقدم الذهب مقابل النقود الق

دولارا  35وبقي سعر الذهب في السوق الحرة ثابتة عند سعره الرسمي، أي . الدولار الأمریكي

وكانت التموجات الخفیفة لهذا . للأونصة، وذلك دون تدخل من السلطات النقدیة في أي دولة

یقوم بها مصرف السعر في الأسواق یتم تعدیلها عن طریق عملیات التسویة التي كان 

إنجلترا، الذي یعرض الذهب التموین أي سوق یرتفع فیها سعره، ویشتریه من عارضیه في 

بدأت التغیرات الكبرى بالنسبة للدولار  1960ومع بدایة عام . أي سوق یهبط فیها هذا السعر

 فقد استمر العجز في میزان المدفوعات. الأمریكي والذهب، والنظام النقدي الدولي عموما

تشرت شائعات في أوروبا باحتمال حدوث تخفیض في قیمة الدولار الأمریكي نالأمریكي، وا

في المستقبل القریب، ولأول مرة سجلت قیمة الأرصدة الدولاریة زیادة عن قیمة رصید 

ملیار دولار من 17.8ملیار دولار مقابل ما قیمته  18.7(الولایات المتحدة من الذهب 

 41لى حدوث موجة قویة في ارتفاع سعر الذهب، حیث وصل إلى وأدى كل ذلك إ). الذهب

وقد اضطر مصرف إنجلترا أن یطلب من . 1960دولارا للأونصة الواحدة في تشرین الأول 

إقامة جسر تموین بالذهب ) جهاز الإصدار في الولایات المتحدة(بنك الاحتیاط الفیدرالي 

ذهب في الولایات المتحدة قد انخفض إلى وفي نهایة العام المذكور كان مخزون ال. بینهما

 1961وفي الأشهر الأخیرة من عام . ملیار دولار 17.5ملیون أونصة قیمتها  500

إنجلترا، فرنسا، المانیا، : سارعت الولایات المتحدة إلى تجمیع البنوك المركزیة لسبع دول، هي



بنیویورك، وحملتهم على الاتفاق هولندا، بلجیكا، إیطالیا، وسویسرا مع بنك الاحتیاط الفیدرالي 

غیر الرسمي على إنشاء مجمع الذهب، ویهدف هذا الاتحاد أو المجتمع إلى المحافظة على 

، وقد أخذ على "الحدود المعقولة"أسعار الذهب، ضمن ما سماه مؤسسو هذا الاتحاد ب 

فقد وفعلا . عاتقه مهمة تثبیت أسعار الذهب عن طریق عرضه وشرائه في السوق الحرة

بعرضه الذهب في أسواق السن من أن یحول دون  1962تمكن هذا الاتحاد في شباط 

ارتفاع سعره، فلم یتجاوز سعر الأونصة الواحدة من الذهب الخالص منذ ذلك التاریخ وحتى 

أما الذهب الذي كانت تحتاجه عملیات البیع هذه، فقد . دولارا 35.20مبلغ  15/03/1968

دار المشتركة في هذا الاتحاد، وتتحمله فیما بینها وفقا لمعدل أخذت تقدمه مصارف الإص

متفق علیه، وكان بنك الاحتیاط الفیدرالي في الولایات المتحدة هو الذي یتحمل الجزء الأكبر 

وبما أن هناك صلات وثیقة بین سوق الذهب في كل من باریس وزیوریخ وبروكسل، . مله

لندن، فإن عملیات تثبیت السعر في بورصة وكفاك بین هذه الأسواق وسوق الذهب في 

الذهب بلندن كانت كافیة لجعل هذا التثبیت یمتد إلى هذه الأسواق الأخرى، إذ إن أي ارتفاع 

دولارا للأونصة كان یكفي  35.20في سعر الذهب في أحد هذه الأسواق إلى ما فوق 

تقضي على هذا  لانتقال الذهب من لندن إلى تلك السوق، وهذا یؤدي إلى زیادة عرض

حیث انهالت  1968وأوائل عام  1967بید أن أزمة خطیرة نشبت في أواخر عام . الارتفاع

وكانت هذه الطلبات . طلبات كبیرة على الذهب في أسواقه المختلفة، ولا سیما مسوق لندن

صادرة عن منخرین ومضاربین، فصمد اتحاد الذهب في وجه هذه الظاهرة فیبدایة الأمر، 

وجد من المناسب أن یتوقف عن  15/3/1968ن ارتفاع سعر الذهب، بید أنه في وحال دو 

تحمل هذه العملیة، فاجتمع معلو مصارف الإصدار التي یتألف منها المجتمع في جلسة 

بیان مشتركة ألغوا  17/3/1968طارئة، عقدت بذلك التاریخ في نیویورك، ثم أصدروا في 

  ".السوق المزدوجة للذهب"ب  بموجبه مجمع الذهب، وأقاموا ما یعرف

  ):1968آذار (المرحلة الثانیة، السوق المزدوجة الذهب 



دولارا  35.20أعلنت الحكومة الأمریكیة أنها ستستمر في بیع وشراء الذهب بسعر  

للأونصة الواحدة، ولكنها أكدت أنها لن تقبل التعامل في البیع والشراء إلا مع السلطات 

، وأضافت أنها لن تبیع الذهب حتى إلى )لإصدار البنوك المركزیةالنقدیة، أي مع مصارف ا

مصارف الإصدار التي ترغب بشرائه، إذا كانت هذه المصارف ترید شراءه لبیعه إلى الأفراد 

وكذلك فقد تعهد . في الأسواق، أو التعویض عن الذهب الذي باعته أو تبیعه في الأسواق

بعدم ) اتحاد أو مجمع الذهب، آنف الذكر(لاتحاد حكام مصارف الإصدار التي یتألف منها ا

استعمال الذهب المتوافر لدى هذه المصارف التموین السوق الخاصة، أو لتلبیة طلبات 

الأفراد، وقرروا في الوقت نفسه أن الاحتیاطي الذهبي المتوافر لدى هذه المصارف، هو 

أنهم لن یشتروا الذهب في احتیاطي كافي للاستعمالات النقدیة المصرفیة، لذلك أعلنوا 

الذهب النقدي، وما یمكن "وهكذا تم التفریق بین ما یمكن أن یسمى . المستقبل من المنتجین

 17/3/1968فالذهب النقدي هو الموجود بتاریخ البیان في . الذهب الصناعي"أن یسمى 

في أقبیة مصارف الإصدار، ویمتاز بأن كمیته محدودة، وسعره مفروض وثابت بمعدل 

دولارا للأونصة، كما أن سعره بالنسبة إلى النقود الأخرى یحسب استنادا إلى هذا  3520

أما الذهب الصناعي، فهو . المعدل، وإلى أسعار تلك النقود المصرح عنها إلى الصندوق

 اخارج أقبیة مصارف الإصدار، وكمیته تزداد حتم 17/3/1968الذهب الذي كان بتاریخ 

وتداول الذهب الصناعي یظل . ناجم الذهب وتلقیه في الأسواقكل سنة بسبب ما تنتجه م

ات أو تنظیمات خاصة بها، بحرا، والمبادلات التي تجري علیه تتع بأسعار لا تخضع لترتی

وبذلك أصبح الذهب الصناعي مجرد بضاعة كأي معین . أو لأي تدخل یثبتها أو یضبطها

إلى الرقابة والضوابط التي تضعها  أو إنتاج زراعي أو صناعي آخر، ولا یخضع سعره حتى

وإن هذا الذهب هو الذي . رابطات المنتجین، كما هي الحال في سعر النیكل أو الألمنیوم

تتجه إلیه طلبات المدخرین للاحتفاظ به لمجرد كونه ما ذا قیمة، كما هو شأن الاحتفاظ 

ستمرار هذا النظام الجدید، وإن ا. بالمجوهرات، أو غیرها من السلع ذات القوة الشرائیة الكبیرة

وتقید مصارف الإصدار فعلا بتعهدها بان لا تقدم على شراء الإنتاج الجدید من الذهب، 



ولاعلى بیع الذهب الموجود لدیها إلى الأفراد، یجعل أسعار الذهب الصناعي تتحدد نتیجة 

یین وتجار العلاقة التي ستقوم بین بائعیه المنتجین له، وبین طالبیه من مدخرین وصناع

مضاربین وقد كانت الولایات المتحدة تقف بكل قوة وإصرار وراء الأحداث النقدیة المتتالیة، 

التي أخرج بها الذهب شیئا فشیئا من النظام النقدي الدولي، والتي أدت في آخر المطاف إلى 

ذ هذا ولم یدفع الولایات المتحدة إلى اتخا. رسمیة لدور الذهب في هذا النظام(وضع نهایة 

وكانت الوسیلة إلى تحقیق هذه الغایة هي إزالة . هو حمایة الدولار: الموقف سوى شيء واحد

ارتباط الدولار بالذهب نتیجة لقابلیته للتحویل إلى ذهب من ناحیة، وإلغاء كل سعر رسمي 

للذهب من ناحیة أخرى، نسفا للأساسین اللذین یستند إلیهما دور الذهب في النظام النقدي 

  :أما ما اتخذته الولایات المتحدة بهذا الخصوص، فیمكن تتبعه بالآتي. وليالد

إن الولایات المتحدة لم تتقلب على الذهب، وعلى دوره النقدي إلا في أواخر  -

ملیون أونصة في  300الستینیات، بعد أن وجدت أن رصیدها منالذهب لم یعد سوى 

 . في العالم من إجمالي الذهب النقدي% 25، أي حوالي 1968آذار 

أصدر الكونغرس الأمریكي قرارا یقضي بإلغاء نسبة الاحتیاطي  1968آذار  18في  -

، التي كان بنكالاحتیاطي الفیدرالي یلتزم بها عند إصداره %25النقدي، وقدرها 

 . للأوراق النقدیة

 وفي التاریخ نفسه استطاعت الولایات المتحدة أن تنتزع من البنوك المركزیة الغربیة ما -

عدا بنك فرنسا، موافقتها على عدممطالبتها السلطات التنقیة الأمریكیة بتحویل 

 . تها من الدولارات إلى ذهب إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة إلى هذاالتحویلدأرص

أوقفت الولایات المتحدة التزاماتها بقبول طلبات الحكومات  1971آب  15في  -

 . لیةتحویل الدولارات التي تحوزها إلى ذهبوالبنوك المركزیة الأجنبیة والهیئات الدو 

 40ارتفع سعر الأونصة إلى  1973وحتى نهایة عام  1968وفي الفترة من آذار  -

، ثم اتجه نحو 1970دولارا، ثم هبط سعرهالطبیعي في عام  42دولارا، ثم إلى 



دولارا  60وصل  1972دولارا، وفي عام  44وبلغ  1971الارتفاع في عام 

 . للأونصة

، وعقب التخفیض الثاني للدولار الأمریكي في شباط، واصل سعر 1973ي عام وف -

 . دولارا في شباط 130الأونصة ارتفاعه حتىوصل إلى 

وخلال الفترة المذكورة أعلاه تجمدت الأرصدة الذهبیة التي تمتلكها السلطات النقدیة  -

لمدفوعات ما الرسمیة في كل دولة، وكاد أن یتوقفتماما كل دور للذهب في تسویة ا

 . بین البنوك المركزیة

وضعت نهایة السوق المزدوجة للذهب، وذلك عندما اتفقت  12/11/1973وفي  -

الولایات المتحدة وبریطانیا والمانیا وهولندا وبلجیكا وإیطالیا وسویسرا في اجتماع عقده 

 1968/3/17محافظو بنوكها المركزیة في مدینة بال بسویسرا على إلغاء اتفاق

هذا الإلغاء لم یكن سوى تحصیل ( 1973غاء السوق المزدوجة للذهب في تشرین الثاني وبإل

حاصل، فقد تجاوزت الأحداث نظام السوق المزدوجة ولم یعد هناك في الواقع، منذ آذار 

، أي سوق رسمیة للتعامل بالذهب ما بین البنوك 1971، ولا في القانون، منذ آب 1968

حریتها في بیع ما تشاء من احتیاطیاتها الذهبیة الرسمیة في استردت كل دولة ) المركزیة

وتجلت حقیقة أساسیة من حقائق العلاقات النقدیة الدولیة في ذلك الوقت، وهي أنه . السوق

  .لم یعد للذهب سوی مسعر واحد هو سعر السوق الحرة

  ):1978نیسان (المرحلة الثالثة، النهایة الرسمیة للدور الثدي الذهب  

ت أهم التطورات التي حدثت بالنسبة لوضع الذهب في النظام النقدي الدولي بعد إلغاء اتخذ 

، وقبل الشروع في إجراءات التعدیل 1973نظام السوق المزدوجة الذهب في تشرین الثاني 

الثاني لاتفاقیة الصندوق اتجاه واحدة، هو الابتعاد بسعر الذهب النقدي لدى البنوك المركزیة 

مي، والاقتراب به من سعر السوق، تمهیدا لإلغاء السعر الرسمي كلیة في عن سعره الرس



وقد بلغت كمیات الذهب التي تحتفظ بها البنوك المركزیة خارج الدول الاشتراكیة . وقت لاحق

 .صةنملیون أو  1200وینك التسویات الدولیة حوالي 

وروبیة على اتفق وزراء مالیة دول الجماعة الاقتصادیة الأ 1974نیسان  23ففي  -

السماح للبنوك المركزیة بتسویة حساباتهافیما بینها بالذهب المقوم بالسعر السائد في 

لكن في واقع الأمر لم تتم أي عملیة تسویة ما بین تلك البنوك علىهذا . السوق

 . الأساس

على السماح " اتفقت الدول العشر أعضاء نادي باریس 1974حزیران  11وفي  -

الرسمیة، للذهبالمقوم بسعر السوق، كضمان القروض التي  باستخدام المؤسسات

وقد وجد هذا الاتفاق تطبیقا له بعد شهور قلیلة عندما وافق البنك . تعقدها فیما بینها

المركزي الألماني البوندسبنك على إقراض البنك المركزي الإیطالي مبلغ ملیاري دولار 

دولارا  120قومة على أمام من الذهب، یقدمه البنك الأخیر ما طن 515بضمان 

 . للأونصة، وهو سعر یقارب سعر السوق

وافق صندوق النقد الدولي على تعدیل أساس تقویم الوحدة  1974حزیران  13وفي  -

على أساس مقدار  1974تموز  1من حقوق السحب الخاصة وجعلهاتتحدد منذ 

وق السحب عملة رئیسة، وذلك بعد أن كان هذا الأساس منذ إنشاءحق 16معین من 

 . هره من الغرام من الذهب88671هو  1970الخاصة في أول كانون الثاني 

بإلغاء الحظر الذي كان مفروضة  قانوناوقع الرئیس الأمریكي  1974آب  31وفي  -

بالاحتفاظ بحیازات خاصة من الذهب،  1934ین الأمریكیین منذ عامنعلى المواط

هذا التاریخ أصبح من حق ومنذ . 1974كانون الأول  31وذلك ابتداء من 

المواطنین في الولایات المتحدة امتلاك الذهب ملهم في ذلك مثل المواطنین في باقي 

وقد كان رفع الحظر هذا من الأسباب الرئیسیة وراء ارتفاع سعر الذهب في . الدول

كانون  30دولارا للأونصة في  195ر25إلى  1974موق لندن في أواخر عام 



عر الذهب هدأ بعد ذلك، عندما أعلنت الولایات المتحدة أنها ولكن س. 1974الأول

 . طنا من الذهب 60حوالي  1975ستبیع في كانون الثاني

كانون 16-15وعقب اجتماع الرئیسین الأمریكي والفرنسي في جزر المارتینك في  -

ورد في البیان الرسمي عنالاجتماع أنه كإجراء لدعم الإطار المالي  1974الأول 

إذا أرادت أن تتخذ أسعار الذهب (فإنه قد یكون من المناسب لأي حكومة  القائم،

وبهذا نسفت الولایات المتحدة . السائدة في السوق أساسا لتقویم حیازتها من الذهب

الأساس الجوهري الأول الذي استند إلیه دور الذهب في النظام النقدي الدولي، ألا 

فت من قبل الأساس الجوهري الثاني وهو السعر الرسمي للذهب، وذلك بعد أن نس

، 1971الذي یستند إلیه هذا الدور بإنهاء قابلیة الدولار التحویل إلى ذهب في آب 

. وتم لها في النهایة تحریر الدولار الأمریكي من كل ارتباط، ومن ثم من كل ضغط

في  رسمیة نهایة دور الذهب تكرستیل الثاني لاتفاقیة صندوق النقد الدولي دوفي التع

 .النظام النقدي الدولي

 .وقد مرالتعدیل بعدد من المراحل  

في واشنطن،  1975كانون الثاني 16-15في الاجتماع الثاني للجنة الموقتة في   -

وفي أعقاب اجتماع المارتینك اتخذتاللجنة قرارا لا یزید عن تكرار المعنى الذي توصل 

المواقف المتضادة منذ منتصف إلیه فعلا الطرفان الرئیسان اللذان ظلا یتنازعان 

: الستینیات حتى منتصف السبعینیات في موضوع تعدیل النظام النقدي الدولي

 . الولایات المتحدة وفرنسا

فقد قررت اللجنة أن یكون اتجاه التحرك في موضوع الذهب هو إلى مجموعة كاملة  -

دیة في من التعدیلات تتضمن إلغاء السعر الرسمي للذهب، وحریة السلطات النق

الدولة بالتعامل به وفقا لشروط معینة، خلافا لتلك الشروط المنصوص علیها في 



اتفاقیة صندوق النقد الدولي بغیة تأكید الإنهاء التدریجي لدور الذهب في النظام 

 .النقدي الدولي

الولایات المتحدة، (تمكنت الدول الغربیة الخمس الكبرى  1975آب  31وفي  -

كما أن الدول . من التوصلإلى اتفاق حول الذهب) یابان، وكنداال ،بریطانیا، فرنسا

العشر قد اتفقت في الوقت نفسه على السماح للبنوك المركزیة بالتعامل بالذهب فیما 

بینها وبین الصندوق على أساس معر مشتق من السعر السائد في السوق، وذلك 

الذهبي الذي تحتفظ  فمن جهة، لن یزداد الحجم الإجمالي من الرصید: بشرط مزدوج

من الذهب النقدي في العالم خارج المعسكر % 75به هذه الدول، ویقدر بحوالي 

ومن . 1975الاشتراكي، بالإضافة إلى الصندوق عن ذلك الموجود في نهایة آب 

. جهة أخرى، لن یترتب على التعامل بالذهب على هذا النحو إقامة أي سعر ثابت له

وبعد  1975تشرین الثاني  17-15وفي . 1978ایة ویسري هذا الاتفاق حتى نه

تقارب في وجهات النظر الأمریكیة والفرنسیة، تمت صیاغة الأحكام الجدیدة الذهب 

دخل هذا  1978وفي انیسان . التي سیتضمنها التعدیل الثاني لاتفاقیة الصندوق

التي  أما الأحكام الجدیدة للذهب،، التعدیل حیز النفاذ على النحو المشار إلیه

 : تضمنها التعدیل الثاني لاتفاقیة صندوق النقد الدولي، فهي

إلغاء السعر الرسمي الذهب، وتقریر حریة الدول الأعضاء في التعامل به في السوق  .1

 . فیما بینها دون الاستناد إلى أیسعر رسمي له

إنهاء وظیفة الذهب كوحدة لتقویم حقوق السحب الخاصة، وعدم إمكان اتخاذه أساسا  .2

لتقویم العملات المختلفة للدولالأعضاء في الصندوق، حتى لو أعید نظام أسعار 

 . التعادل في وقت ما بالمستقبل

إلغاء جمیع الأحكام المنظمة لاستخدام الذهب في التعامل بین الصندوق والدول  .3

ك الخاصة بدفع ربع حصة الأعضاء الجدد، أو الزیادة في حصص ذلالأعضاء، ك



بالذهب، ولن یتمكن الصندوق من قبول الذهب من أي دولة عضو  الأعضاء القدامى

عندما ترد ما سحبته من عملات الدول الأخرى، : في المستقبل مقابل العملات، فمثلا

 . من مجموع القوة التصویتیة%85لن یقبل إلا بأغلبیة 

ملیون أونصة، أي في  150یتم استكمال التصرف في ثلث حیازة الصندوق، والبالغة  .4

لصفها یباع في المزاد بالسعر السائد في السوق، ونصفها الآخر : ملیون أونصة 50

بالتوزیع أو بالرد إلى الدول الأعضاء، لكل بنسبة حصتها في الصندوق في 

وحدة من حقوق السحب  35بالسعر الرسمي السابق، أي بسعر  31/8/1975

ول من ثلث حیازة وتوضع الأرباح الناتجة عن بیع النصف الأ. الخاصة للأونصة

الصندوق من الذهب في الفرق بین سعر البیع بالمزاد، والسعر الرسمي السابق 

في حساب خاص لاستخدامها في عملیات الصندوق المعتادة، وكذلك في ) للذهب

أغراض أخرى من ضمنها إعطاء مساعدات للبلدان النامیة التي تصادف صعوبات 

 . فوعاتهادفي موازین م

 . أي تعامل له بالذهب لإقامة سعر ثابت في السوق ب الصندوقنیتج .5

من القوة التصویتیة، أن یقوم بالتصرف في % 85وأخیرا، یمكن للصندوق، بأغلبیة  .6

  .جزء، أو في كل ما یتبقى من رصیدهالذهبي

من إطار النظام النقدي " رسمیة"وبهذا التعدیل الثاني لاتفاقیة الصندوق، تم إخراج الذهب 

ومما تجدر الإشارة إلیه، أن اللجنة المؤقتة كانت قد وافقت في ). بریتونوودزنظام (الدولي 

على الشروع دون تأخیر، بالتصرف في ثلث حیازة  1976اجتماع جامایكا في كانون الثاني 

 السدستوزیع بالصندوق من الذهب ببیع مسدس الحیازة بالمزاد لمصلحة البلدان النامیة، و 

أو رده إلیها، بالسعر الرسمي السابق للذهب على أن یتم هذا  الآخر على الدول الأعضاء،

  .التصرف على مدى أربع سنوات



. ولبیان إمكانیة تصرف الصندوق بموارده ینبغي تحدید الطبیعة القانونیة الموارد الصندوق

 .یذهب جانب من الفقه إلى أن الصندوق هو المالك القانوني بصفة مطلقة لهذه الأموال كلها

لنا أن القول بملكیة الصندوق المطلقة لموارده مبالغ فیه، فالملكیة المطلقة بمفهومها ویبدو 

القانوني تعني إمكانیة التصرف المطلقة في حین أن تصرف الصندوق بموارده مقید بكثیر 

من الضوابط، ما یجعل الوصف القانوني لعلاقة الصندوق بموارده أقرب إلى الإدارة منها إلى 

دلیل على ذلك هو أن منحق الدولة أن تسترد حصتها في حال انسحابها منه، وال. الملكیة

  .كما أن من حقها اللجوء إلى موارده على أساس حجم وتكوین حصتها

أن حجم الحصص یحدد المقدار الذي یمكن للدول الأعضاء . من ناحیة أخرى . وهذا یعني 

  .أن تستفید منه عند طلبها تمویلا من الصندوق

إلى موارد الصندوق بطریقتین رئیستین، هما حقوق  - بشروط معینة  -ء الدولة ویتم لجو 

؛ إضافة إلى )وهي الطریقة الأحدث(تفاقات الدعم ا؛ و )السحب العادیة، وهي الطریقة الأقدم

ویعقد الصندوق . استحداث حقوق السحب الخاصة، وبعض الأنظمة الأخرى للمساعدات

ه مستخدمة موجوداته النقدیة أو وحدات حقوق السحب صفقاته مع الأعضاء ویقوم بعملیات

  .الخاصة

 حقوق السحب العادیة

من اتفاقیة الصندوق فإن من وظائف الأخیر أن یقدم للدولة العضو بناء  5/2وفقا للمادة 

على طلبها وحدات حقوق السحب الخاصة أو عملات الدول الأخرى، مقابل تقدیمها لعملتها 

من حق الدولة العضو التي تتعرض لصعوبات في میزان مدفوعاتها الوطنیة، وهذا یعني أن 

أن تلجأ إلى موارده لمواجهة هذه الصعوبات، عن طریق شراء كمیة من عملات الدول 

وتلتزم الدولة العضو بأن تعید . الأخرى الأعضاء في الصندوق، مقابل دفع عملتها الوطنیة

بمقدار ما اشترت به عملات الدول شراء عملتها الوطنیة من الصندوق في المستقبل 

وحدات حقوق السحب (الأخرى، وتكون عملیة الشراء الجدیدة هذه المرة، إما بالذهب 



ومن ثم، یمكن القول إن عملیات . أو بالعملات الأجنبیة القابلة للتحویل) الخاصة حالیا

غیر تركیب هذه السحب الاعتیادیة لا تغیر في قیمة العملات التي یحوزها الصندوق، وإنما ت

  .فالسحب الاعتیادي عبارة عن عملیة تبدیل عملة. العملات

وبعبارة أخرى، فإن الصندوق لا یمنح الدول الأعضاء شیئا من موارده في شكل قروض 

دولیة، إذ إنه إذا ما احتاجت دولة ما إلى عملة او عملات أجنبیة لموازنة مدفوعاتها 

عملات الأجنبیة التي تریدها، مقابل قدر معین من الخارجیة، فإنها تشتري من الصندوق ال

عملتها الوطنیة تدفعه إلى الصندوق، إضافة إلى ما سبق أن دفعته من هذه العملة إلى 

وهذه العملیة في حقیقتها لیست عملیة اقتراض، . من حصتها فیه االصندوق بحسبانه جزء

وق السحب العادیة لا یعد وإنما هي صفقة شراء جدیدةومن الواضح أن أسلوب استخدام حق

وحتى . من الناحیة القانونیة، وإنما هو عملیة تبادل العملات الدول الأعضاء فیه اقرض

رض، ولا یسمي ما یؤخذ من مبالغ إضافیة قالصندوق ذاته لا یستخدم لهذا الأسلوب كلمة 

  ".عمولة"وإنما " فائدة"في مقابل تقدیمه لعملات الدول الأخرى 



 

 ات في إطار صندوق النقد الدوليتسویة النزاع

  تقویم عمل الصندوق

  :الكلمات المفتاحیة

اللجنة  - تفسیر أحكام الصندوق  - النزاعات مع الصندوق  -النزاعات بین الأعضاء 

  .التفسیریة التابعة لمجلس المحافظین

  :الملخص

أحد خص الصندوق نفسه بأسلوب في مجال تسویة المنازعات بین أعضائه، أو بینه وبین 

فأي خلاف یقع بین الصندوق وأحد أعضائه، وأي خلاف یقع بین أعضاء . الأعضاء فیه

في الصندوق فیما یتعلق بتفسیر أحكام اتفاقیة الصندوق، یحال إلى مجلس المدیرین 

التنفیذیین لیصدر قراره فیه، وما دام القرار هنا متعلقة بتفسیر حكم من أحكام اتفاقیة 

أن نتیجة القرار لا تهم أطراف النزاع وحدهم، وإنما تهم جمیع  الصندوق، فإن هذا یعني

ولذلك، . أعضاء الصندوق، لأنها قد ترتب علیهم في المستقبل التزامات لیست في حسبانهم

فإن لأي عضو في الصندوق أن یطلب خلال ثلاثة أشهر من تاریخ قرار مجلس المدیرین 

وأي . الذي یتخذ قرارا نهائیة في الموضوعیین إحالة الأمر إلى مجلس المحافظین ذالتنفی

مسألة تحال إلى مجلس المحافظین یجب أن ننظر فیها لجنة تفسیریة تابعة لمجلس 

المحافظین، وقرار اللجنة هو بمثابة قرار صادر عن مجلس المحافظین، ما لم یقرر الأخیر 

یتصرف على ویمكن للصندوق أن . من مجموع القوة التصویتیة% 85خلاف ذلك بأغلبیة 

  .أساس قرار مجلس المدیرین التنفیذیین، ریثما تظهر نتیجة الإحالة إلى مجلس المحافظین

ویمكن القول إنه بعد ستة عقود من قیام الصندوق تمكن الأخیر من الاستمرار في ضبط  

كما نجح الصندوق في زیادة السیولة الدولیة، من خلال استحداثه . العلاقات الدولیة النقدیة



وتمكن الصندوق من تطویر عملیاته، حسب . ظام حقوق السحب الخاصة في الفترة ذاتهالن

  .حاجات الدول فأوجد بعض الآلیات، التي تمكنه من تقدیم مساعدات الدول الأعضاء

ومع ذلك فقد كان الصندوقمصممة لخدمة الدول الكبرى والبلدان المتقدمة، أما البلدان  

ول مسخ نظمها الاقتصادیة من خلال نظام المشروطیة النامیة فقد كان الصندوق یحا

 .المبتدعة التي تؤدي بالضرورة إلى إجراء تكیفات هیكلیة في النظم الاقتصادیة لهذه البلدان

لطرق تسویة المنازعات، أو تحیل بهذا الشأن  اقد تتضمن مواثیق المنظمات الدولیة تحدید

 لتسویة من خلال اتفاقیات لاحقةإلى اتفاقیات أخرى، أو تترك المجال مفتوحة ل

ولكن هناك أسلوبا خص به الصندوق نفسه في مجال تسویة المنازعات بین أعضائه، أو 

فأي خلاف یقع بین الصندوق وأحد أعضائه، وأي خلاف یقع . بینه وبین أحد الأعضاء فیه

لس بین أعضاء في الصندوق فیما یتعلق بتفسیر أحكام اتفاقیة الصندوق، یحال إلى مج

  .المدیرین التنفیذیین لیصدر قراره فیها

ولكن ما دام القرار هنا متعلقة بتفسیر حكم من أحكام اتفاقیة الصندوق، فإن هذا یعني أن 

نتیجة القرار لا تهم أطراف النزاع وحدهم، وإنما تهم جمیع أعضاء الصندوق، لأنها قد ترتب 

ك، فإن لأي عضو في الصندوق أن ولذل. علیهم في المستقبل التزامات لیست في حسبانهم

یطلب خلال ثلاثة أشهر من تاریخ قرار مجلس المدیرین التنفیذیین إحالة الأمر إلى مجلس 

وأي مسألة تحال إلى مجلس المحافظین . المحافظین الذي یتخذ قرارة نهائیة في الموضوع

و بمثابة قرار یجب أن تنظر فیها لجنة تفسیریة تابعة لمجلس المحافظین، وقرار اللجنة ه

من مجموع % 85صادر عن مجلس المحافظین، ما لم یقرر الأخیر خلاف ذلك بأغلبیة 

ویمكن للصندوق أن یتصرف على أساس قرار مجلس المدیرین التنفیذیین، . القوة التصویتیة

  .ریثما تظهر نتیجة الإحالة إلى مجلس المحافظین

سه في تسویة المنازعات التي تنجم ویبدو أن هذه الصلاحیات التي خص بها الصندوق نف

عن الاتفاقیة، من خلال سلطة التفسیر الممنوحة لمجلس المدیرین التنفیذیین، ومجلس 



المحافظین لم تقتصر على إعطاء التفسیر القانوني للنصوص، وإنما استخدمها الصندوق 

جلها اتفاقات بشكل موسع لتشمل عملیاته التي یمد من خلالها أعضاءه بالتمویل، أو یبرم لأ

دعم مع العضو المعني، حیث یكیف الصندوق اتفاقاته الخاصة بالدعم بطریقة تجعله یستأثر 

  .بتسویة النزاعات الناجمة عن هذه الاتفاقات

ونظرا لأهمیة اتفاقات الدعم بالنسبة لكل من الدول الأعضاء والصندوق، فإننا نتساءل عن 

  صندوق والدولة العضو، فهل یعد اتفاقا دولیة أم لا؟ الطبیعة القانونیة الاتفاق الدعم بین ال

لقد حاولكل من الصندوق، وكذلك الدول نفي الصفة الدولیة عن هذه الاتفاقات التي كان 

ینظر إلیها على أنها مجرد تسهیلات ائتمانیة یوافق علیها الصندوق من طرف واحد 

بید أن هذه الصفة ). العضوالدولة (، دون الحاجة إلى موافقة الطرف الآخر )الصندوق(

وقد ذهب مجلس المدیرین التنفیذیین إلى  1968زالت بعد القرار الصادر عن الصندوق عام 

عد اتفاقات الدعم قرارات یتبناها الصندوق بعد أن تعلن الدولة العضو عن نوایاها، وتضع 

النظر في  ولدى إعادة. الشروط التي یمكن بموجبها أن تشتري مستقبلا المبالغ المحددة

قرارا مفاده أن الاتفاق الدعم  1979 /2/3المشروطیة، اتخذ مجلس المدیرین التنفیذیین في 

وبناء على ذلك یجب أن یتضمن نصه الرسمي وكذلك نص خطاب النوایا . لیس اتفاقا دولیة

  .مفهومة تعاقدیة

ات طابع دولي، ویبدو أن الصندوق یرید أن یتجنب تكییف اتفاقات الدعم على أنها اتفاقات ذ

بسبب النتائج التي تترتب على مثل هذه الصفة، سواء بالنسبة للدول الأعضاء أو بالنسبة 

فلو علت هذه الاتفاقات دولیة لوجب خضوعها للإجراءات . لعلاقة هذه الدول مع الصندوق

لأن  القانونیة الداخلیة من حیث المناقشة والإقرار في المجالس المختصة، ولا سیما البرلمان،

الدولة یجب أن تكون سیدة قراراها في سیاستها الاقتصادیة؛ وتوقیع اتفاق دولي في هذا 

المجال، قد یتیح التدخل في شؤونها الداخلیة من جانب الأشخاص الدولیة، وهو ما تأبي 

، من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، فإن إعطاء الصفة الدولیة لهذه الاتفاقات االدول قبوله علن



استقلالیة الصندوق، لوجوب خضوع تسجیل الاتفاق لدى الأمم المتحدة وفق  یقلص هامش

فضلا عن أن إطلاق وصف الاتفاق . من میثاق الأمم المتحدة 102ما تقضي به المادة 

الدولي على هذه الاتفاقات، سیؤدي إلى إمكانیة مناقشتها، وإمكانیة الاعتراض علیها أو على 

  ، في حین أن)كمحكمة العدل الدولیة(لصندوق تفسیرها في أروقة دولیة خارج ا

الصندوق یرید أن یبقى الجهة الوحیدة لتفسیر التساؤلات الخاصة بنظامه وقراراته؛ وهذه 

 ".المسألة بالنسبة للصندوق تتعلق أولا وآخرة باستقلالیته

  ولكن هل یمكن التسلیم بأن اتفاقات الدعم لیست اتفاقات دولیة؟

تأیید هذا الرأي من ناحیتین،  Joseph Goldقانوني للصندوق لقد حاول المستشار ال

فمن الناحیة الشكلیة فإن الوثائق التي یتم بناء علیها . إحداهما شكلیة؛ والأخرى موضوعیة

هي وثائق منفصلة؛ فالدولة ترسل خطاب نوایا تصدره ) اتخاذ قرار الصندوق باتفاق الدعم

بعد ذلك یتم اتفاق الدعم فقط بموجب قرار صادر السلطات المسؤولة في الدولة المعنیة؛ و 

بید أن هذه الحجة یسهل تفنیدها، ما دامت هاتان . عن مجلس المدیرین التنفیذیین للصندوق

فكلتاهما شرط لعقد اتفاق الدعم، الذي لن یمكن . الوثیقتان تشكلان وحدة واحدة لا تتجزأ

فاق الدولي لا یشترط فیه وحدة ومن المعروف أن الات. إتمامه في حال تخلف أي منهما

  .الوثائق، وبالتالي فإن تجزئة الوثائق الخاصة باتفاق الدعم لا تنفي إمكانیة عده اتفاقا دولیة

أما من الناحیة الموضوعیة، فقد حاول المستشار القانوني للصندوق نفي الصفة الدولیة عن 

فإذا كان أحد الأطراف لا . فیناتفاقات الدعم، على أساس وجوب توافر نیة التعاقد لدى الطر 

ینوي التعاقد، ویبلغ نیته هذه بوضوح للطرف الآخر، فإن المفاوضات بینهما لا یمكن أن 

تؤدي إلى إبرام اتفاقیة بالمعلى القانوني بین الطرفین، وذلك مهما بلغت درجة تفاهمهما من 

یه بموجب القرارین وقد أوضح الصندوق للدول الأعضاء ف. الناحیتین الرسمیة والتفصیلیة

أنه لیس لدیه نیة عقد اتفاق  1979آذار  2، وفي 1968أیلول  20اللذین اصدرهما في 



وللصندوق . وهذا یعنیأن اتفاقات الدعم لیست اتفاقات دولیة. عندما یوافق على اتفاق الدعم

 .مبرراته وأسبابه في تجنب ذلك الوصف، وقد قرر ذلك بالفعل

ورغم صعوبة تفنید وجهة النظر هذه من الناحیة القانونیة، فإن ذلك لم یكن لیمنع بعض 

فهل یكفي مجرد وصف هذه الاتفاقات على أنها قرارات صادرة عن الصندوق . التساؤلات

لاستبعاد طبیعتها الحقیقیة؟ ومن ناحیة أخرى، ألم یعترف الصندوق بالنسبة لبعض قراراته 

ة في الواقع یعترف الصندوق بالصفة الدولیة للاتفاقات التي یعقدها عندما بأنها اتفاقیات دولی

فقد تنازل عن سلطته أحادیة الجانب في تفسیر الاتفاق عند قیام نزاع . یكون مستقرضا

، حیث نص على إمكانیة "نه، عندما عقد اتفاق مع السعودیة على تقدیم عرض للصندوقأبش

عند الحاجة، وهذا ما نص علیه قرار مجلس المدیرین اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة 

وهذا یعني أن الصندوق یقر الصفة الدولیة لاتفاقات مشابهة مع الأعضاء عندما . التنفیذیین

أي أنه عندما یكون الصندوق ممولا فإن اتفاقاته بعد قرارات صادرة عنه . یتبدل موقع الممول

من أحد الأعضاء فإن ) امستقرض(ا یكون ممولا وحده وتنتفي عنها الصفة الدولیة، أما عندم

  .الصفة الدولیة تثبت لهذا النوع من الاتفاقات

إنه لیس هناك اختلاف بین الصفة التي  -من الناحیة الموضوعیة  - ومع ذلك، یمكن القول 

. یتمیز بها قرار الصندوق فیما یتعلق باتفاقات الدعم، والصفة التي یتمیز بها الاتفاق الدولي

ذا كان الصندوق ینكر الصفة الدولیة لاتفاقات الدعم فلأنه یتمتع بمركز یمكنه من اتباع وإ 

هذا السلوك، فضلا عن أن الحكومات التي تطلب التسهیلات بموجب اتفاقات الدعم، لا تجد 

  .من مصلحتها هي أیضأ، ولأسباب داخلیة أن تعترف باتفاقات الدعم على أنها اتفاقات دولیة

دید طبیعة العلاقة التي تربط الدولة المعنیة بالصندوق في حالة عقد اتفاق وهنا یجب تح

یذهب البعض إلى القول إن هذا الوضع یضفي ضمنیا على الصندوق . الدعم بین الطرفین

 .سلطة فوق سلطات الدول؛ فهو في علاقاته مع الحكومات لا یتعاقد، وإنما یتخذ قرارات



الخضوع لمبادئ وقواعد القانون الدولي الخاصة بتفسیر وبتقدیرنا، إن الصندوق یتهرب من 

الاتفاقیات الدولیة من خلال استثاره بسلطة تفسیر ما یبرمه من اتفاقات دعم، وإهمال الطرق 

وبذلك فإن الصندوق یتمتع . الدولیة الأخرى في التفسیر، التي تعطي ضمان أكبر الدول

وللصندوق أسبابه التي تحمله على . بوضع أفضل من وضع الدول التي تحصل على دعمه

إلى أن یكون في مركز ووضع اعلى من كثیر من الدول، . أن یسعى ، وهو قادر على ذلك 

كطبیعة نشاطاته من ناحیة؛ وحاجة الدول إلى تمویله من ناحیة ثانیة؛ وإحداث التوازن بین 

فرع الدول بمبادئ لذلك وسدة لإمكانیة ت. تقدیم التمویل وضمانات الوفاء من ناحیة ثالثة

الاتفاقات التي یعقدها مع الدول، على (القانون الدولي، فقد حرص الصندوق على توصیف 

  .صادرة عن هیئاته الحاكمة، وهو ما یجافي المنطق القانوني) قرارات(أنها 



 

 تقویم عمل الصندوق

ضبط  یمكن القول إنه بعد ستة عقود من قیام الصندوق تمكن الأخیر من الاستمرار في

العلاقات الدولیة النقیة، وتحقیق استقرار أسعار الصرف إلى حد كبیر، حتى بدایة 

بید أنه منذ ذلك الوقت الذي تغیر فیه وضع الدولار . السبعینیات من القرن العشرین

، وخفضت قیمته  15/8/1971الأمریكي، عندما توقفت قابلیته التحویل إلى ذهب في 

، تبتل الدور الذي رسم للصندوق بالنسبة لتحقیق 1973و  1971مرتین متتالیتین عامي 

الاستقرار أسعار الصرف، وأصبح حالیا یحث الدول الأعضاء التي تطلب دعمه، على تعویم 

  .عملاتها، لتأخذ قیمتها الفعلیة، التي تحددها قوى العرض والطلب

اثه لنظام حقوق ومن جانب آخر، نجح الصندوق في زیادة السیولة الدولیة، من خلال استحد

وفضلا عن ذلك، تمكن الصندوق من تطویر عملیاته، ، السحب الخاصة في الفترة ذاتها

حسب حاجات الدول فأوجد بعض الآلیات، التي تمكنه من تقدیم مساعدات للدول الأعضاء، 

بحیث تتمكن من إجراء سحوبات ذاتطبیعة تعویضیة في بعض الحالات، أو أن تحصل على 

  .، كما أوجد طرقة جیدة التقدیم مساعداته للدول الأعضاءتسهیلات موسعة

بید أن تعامل الصندوق مع الدول الأعضاء، ظل متسمة بالتمییز لأسباب كثیرة، یرجع 

بعضها إلى تنظیم الصندوق ذاته، ولا سیما فیما یتعلق بقواعد التصویت حیث تهیمن الدول 

فالولایات المتحدة مثلا تتمتع بنسبة . یهالأكثر مساهمة في رأسماله على القرارات المهمة ف

، ومن ثم فإنها قادرة بمفردها على تعطیل أي قرار یحتاج إلى %17.14تصویت مقدارها 

كما أن الدول الغربیة قادرة على حشد التصویت اللازم للقرارات . من الأصوات% 85نسبة 

  .التي ترید تمریرها

ه الإصلاحیة لدولة ما، فإن فلسفته تقوم من جهة أخرى، فإن الصندوق عندما یصمم برامج

وتظل سیاسته مرة أخرى مرتبطة بسیاسات  ،على منطلقات لیبرالیة ذات مضمون سیاسیا



الدول صاحبة النصیب الأكبر من الحصص، التي تتمتع بامتیاز تعیین ممثلین لها في 

  . مجلس المدیرینالتنفیذیین للصندوق 

قدیم تمویله لعضو ما، تعني موافقة هذه الدول، كما أن وبالتالي فإن موافقة الصندوق على ت

ولا یخفى والحال كذلك أن الاعتبارات  ،رفض الموافقة یعني رفض الدول الكبرى ذاتها

 .السیاسیة تؤدي دورها في تحدید أداء الصندوق

. ومن جانب آخر، یختلف تعامل الصندوق مع الدول عندما تلجأ إلى موارده حسب وضعها

لخاصة بالبلدان المتقدمة، مختلفة تماما عن الشروط الخاصة بالبلدان النامیة، إذ فالشروط ا

یطلب الصندوق من هذه الأخیرة أن تقوم بإصلاحات هیكلیة في بنیانها الاقتصادي، بناء 

وفي كثیر من الحالات تكون . على وصفاته التي تتناول التفاصیل الدقیقة في هذا البنیان

دوق ضارة بالدولة العضو التي تضطر إلى اللجوء إلیه، كما حدث الاستجابة لنصائحالصن

 .بالنسبة لیوغسلافیا، وما یحدث لغیرها

والصعوبة التي تواجهها البلدان النامیة عادة، من جراء التقید بهذه الوصفات یمتد تأثیرها 

غبة السلبي بشكل مباشر إلى الشعوب، لأن من بین ما تفرضه هذه الوصفات على الدول الرا

بالحصول على تمویل الصندوق أو دعمه أن تخفض من الإنفاق الحكومي على القطاعات 

  .الخ.. الحیویة بالنسبة للمواطنین، كالقطاع الصحي، وقطاع التعلیم، وإلغاء الدعم السلعي

ولكن عندما نتحدث عن الصندوق بحسبانه منظمة دولیة، فإننا نلاحظ تطورات مهمة، طرأت 

فإذا كان الصندوق، قد أنشي لمراقبة النظام الدولي . اته بالدول الأعضاءعلى أدائه وعلاق

النقدي وضبطه والعمل على استقراره؟ وإذا كانت الرقابة على أسعار الصرف والإشراف على 

موازین المدفوعات، تعد مؤشرا على إمكانیة التحرك بعیدة عن سیطرة الدولة بشكل منفرد 

  .ل درجة من التدخل الدولي في الاقتصادات الداخلیة للدولةعلى السیاسة الاقتصادیة وقبو 

  

 



  صندوق النقد الدولي و الجزائر ذ
 88ر3 المرتقب أن یبلغ   أشارت التوقعات الجدیدة لصندوق النقد الدولیى ان الناتج الداخلي الخام الاسمي للجزائر من

مدعم بزیادة النفقات العمومیة التي من   ارتفاع بتسجیل 2017ملیار دولار في  167ر6مقابل  2018ملیار دولار في 
    .المقبلة  شأنھا تدعیم النمو ھذه السنة و السنة

ملیار  200ر2لیقدر بـ  2019دولار في   ملیار 200و من المرتقب أن یتجاوز الناتج الداخلي الخام الاسمي لأول مرة 
لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفریقیا و أفغانستان و  الآفاق الاقتصادیة  دولار حسب تقریر مؤسسة بریتن وودس حول

الذي نشر ھذا الثلاثاء بدبي  باكستان . 

في %  2ر5و أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاتھا الخاصة بشھر أكتوبر المتعلقة بالناتج الداخلي الخام الواقعي بـ 
و  2017  في%  1ر4مقابل   2018 7 " تشجیع النمو  ادة النفقات العمومیة من شأنھازی" مشیرا إلى أن  2019في %  2ر

 .ھذه السنة

" زادت من نفقاتھا بھدف تشجیع النشاط الاقتصادي بالتركیز على التمویل النقدي" و ذكر صندوق النقد الدولي بأن الجزائر 
2019من المرتقب الرجوع إلى إعادة توازن مالي صارم ابتداء من " مضیفا أنھ   ". 

تمویل العجز المالي في الجزائر تجسدت من خلال ضخ" ر أن و جاء في التقری سیولات معتبرة شجعت قرض القطاع   
2017الخاص مثل القطاع العام في  ". 

في ھذا الصدد، كشف الصندوق أن حصة الاستثمار الخاص مقارنة بالناتج الداخلي الخام بالبلدان المصدرة للبترول لھذه 
22إلى %  14قل معدل الحصة من المنطقة رفعتھا الجزائر حیث انت  %. 

الذي ذكر على سبیل المثال باعتماد قوانین   كما تم تحقیق تقدم في مجال تحسین مناخ الأعمال حسب صندوق النقد الدولي
الخاصة-و المتوسطة و تطویر أطر الشراكة العمومیة  جدیدة تھدف إلى دعم المؤسسات الصغیرة . 

النقدي للاقتصاد لم یسجل تضخما حیث أبقتفان التمویل   ,و موازاة مع ذلك ھذه المؤسسة المالیة على توقعاتھا الخاصة   
و ھي نسب منخفضة مقارنة بتوقعاتھا الخاصة  2019في %  6ر7و  2018في   % 6ر5بشھر أكتوبر حول التضخم بـ 

الماضي  بأفریل . 

أن تحقق الجزائر تحسنا في أرصدتھا الخارجیة و من المنتظر , و على غرار البلدان الأخرى المصدرة للبترول بالمنطقة
 .المالیة بفضل تقویم أسعار البترول

سیحمل دعما مؤقتا" و حسب نفس التقریر فان ارتفاع أسعار البترول  للبلدان المصدرة للبترول بالمنطقة حیث یتعین   "
ى البعیدالمالي من أجل تعزیز مقاومتھا على المد  علیھا مواصلة الإصلاحات و التعدیل ". 

37ر6مقابل  2018ملیار دولار في  46ر2إلى  و علیھ فان الصادرات سترتفع   فیما سیستقر  2017ملیار دولار في   
سیتراجع , 2019و في . 2017ملیار دولار في  -22ر1السنة مقابل   ملیار دولار ھذه -16ر9عجز الحساب الجاري في 

ملیار دولار - 15ر9ملیار لیقدر في الأخیر بـ 1ھذا العجز بـ  . 

مقارنة بـ   2018للناتج الداخلي الخام في %  9-و یقل عجز الحساب الجاري  2 و من المرتقب أن  2017في %  - 13ر
حسب نفس المعطیات 2019الناتج الداخلي الخام في   في%  -7ر9ینخفض إلى  . 

و  2018دولار في  105ر1غ سعر البرمیل بل  كما یتوقع صندوق النقد الدولي أن الجزائر قد تحقق توازنھا المالي إذا
2019دولار في  98ر6  . 

حسب  2019دولار في  78ر9و  2018  دولار في 80ر3أما بالنسبة لتوازنھا الخارجي فھي بحاجة الى سعر برمیل 
 .توقعات صندوق النقد الدولي

 http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20181113/155035.htmlذ



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  البنك الدولي للتعمیر والتنمیة

  

  

  

  

  

  

  البنك الدولي للتعمیر والتنمیة

  

 )النظام المالي والإداري -الأهداف العضویة (



ة نالدول الدائ - مجموعة البنك العالمي  -البنك الدولي  -بنك التسویات  :الكلمات المفتاحیة

 -الترابط بین الصندوق والبنك  -إعادة الإعمار  -ت الأجنبیة الاستثمارا -والدول المدینة 

  .الاحتیاطي العام للبنك

  :الملخص

فإن إنشاء البنك الدولي یعد أول  1929على الرغم من إنشاء بنك التسویات الدولیة منذ عام 

محاولة ناجحة للتعاون في مجال التروض الأجنبیة طویلة الأجل، وتسهم في رأسماله كل 

. الأعضاء، وتمثل في مجالسه الحاكمة الدول الدائنة والدول المدینة على السواء الدول

ویتمیز البنك الدولي بطابع خاص، إذ إنه یتیح الفرصة للمقرضین والمقترضین معا لرسم 

ك مع نولا تتعارض نشاطات الب. السیاسة العامة النشاط البنك في مجال القروض

معها، بل على العكس من ذلك فإن من شروط الحصول  الاستثمارات الأجنبیة ولا یتنافس

ولم یقتصر نشاط البنك . على قروض البنك عدم إمكانیة الحصول علیها من جهة أخرى

ه الفنیة، تبالنسبة للدول الأعضاء على تقدیم القروض لها، بل إنه یقدم لها أیضا مساعدا

الرغم من النص على استخدام وعلى . فضلا عن دوره في تسویة منازعات الاستثمار الدولیة

الموارد والتسهیلات بطریقة عائلة التعمیر والتنمیة على حد سواء، فإن البنك في سنواته 

ویمكن تفسیر تفضیل إعادة . الأولى كان قد ركز على إعادة التعمیر في المقام الأول

لحرب العالمیة التعمیر في كون البلدان التي كانت بحاجة للتعمیر هي البلدان التي خربتها ا

وبما أن هذه البلدان هي المسیطرة على البنك وفقا لإسهاماتها . الثانیة، أي البلدان الأوروبیة

من . فیه، فإن من الطبیعي أن تتعكس رغبات هذه البلدان على السیاسة التمویلیة للبنك

عضویة فال. ك على مدى الترابط بینه وبین الصندوقنجانب آخر، یدل نظام العضویة في الب

في البنك لیست متاحة إلا للدول التي حققت عضویة الصندوق؛ كما كانت حصص 

الأعضاء في الصندوق أساسا لتحدید حصص الأعضاء في البنك؛ فضلا عن التشابه الكبیر 

  .في التصویت، وفي البیان التنظیمي



كت العلاقات تزداد الحاجة إلى تنظیم الجهود الدولیة في شتى المجالات، كلما تزایدت وتشاب

الدولیة، وكلما أدركت الدول حقیقة عجزها منفردة عن تحقیق طموحاتها المشروعة؛ مما جعل 

المجتمع الدولي یسعى بدأب إلى الدخول طوعا أو كرها في حالة یطلق علیها الاعتماد 

 .المتبادل

ق وإذا ما صح هذا القول في عموم العلاقات الدولیة، فإنه یصح بقدر أكبر فیما یتعل

بالعلاقات الدولیة الاقتصادیة، ولا سیما ما یتعلق منها بالحصول على تمویل خارجي یساعد 

على تحقیق الأهداف الداخلیة، ویسد النقص المالي الذي تعاني منه الدول لدى نهوضها 

ومن هنا كانت الحاجة إلى إنشاء منظمة تمویلیة یمكن اللجوء إلیها . تعمیر بلدانها وتطویرهال

 .هذه الأغراض لتحقیق

عندما  1889إلى العام  -تاریخیة  -ویمكن إرجاع التفكیر في إنشاء منظمة دولیة التمویل 

  .بدأت دول أمریكا اللاتینیة بمحاولة، غیر مجدیة، لإنشاء بنك تنموي فیما بینها

فإما أن تلجا الحكومات : وقد كان التعامل السائد في سد النقص التمویلي متمثلا بأحد أمرین

إلى الاقتراض المباشر من حكومات دول أخرى، وقد جلبت هذه الوسیلة في الماضي 

الاستعمار معها لبعض البلدان، ولا سیما البلدان العربیة في الشمال الإفریقي، وإما أن تقوم 

ولكن هذه الطرق لم تعد . الدولة بإصدار أوراقمالیة عامة أو خاصة في أسواق المال الأجنبیة

 .لمقرض الأجنبيلحاجات التعمیر والتنمیة، فضلا عن كونها لا تقدم ضمانة  كافیة لتلبیة

وإذا كانت المشكلات النقدیة قد برزت بشكل واضح في أعقاب الحرب العالمیة الأولى، فإن 

مشكلة الحاجة إلى التمویل الدولي طفت على السطح بعد الحرب العالمیة الثانیة، بسبب ما 

  .خلفته

 لينشاطات البنك الدو 

تمویل المشروعات القروض متوسطة الأجل  -الضمانات  -الإقراض: الكلمات المفتاحیة

  .شرف وفاء القرض -حظر النشاط السیاسي على البنك  -وطویلة الأجل



فالبنك یقدم قروضه . یتمثل النشاط الأساسي للبنك الدولي في الجانب الإقراضي: الملخص

عني أن نشاط البنك الدولي هو نشاط ذو طبیعة وهذا ی. إلى الدول الأعضاء أو بضمانتهم

للدول الأعضاء فیه بحیث یسهم  اوالبنك الدولي منظمة تمویل دولیة، یقدم قروض. اقتصادیة

في تمویل مشروعات معینة یحددها بالاتفاق مع الدولة المعنیة، دون أن یتكفل بتمویلها 

  . بشكل كامل

ة ببواعث تشجیع التنمیة الاقتصادیة الدول ویكون إسهام البنك في هذه المشروعات مدفوع

  .الأعضاء بضمانات محددة، وبطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

ولما كان البنك الدولي منظمة اقتصادیة ذات تأثیر بالغ في الدول الأعضاء، فإن ذلك  

ومن حیث . یدعو إلى التساؤل عما إذا كان البنك قادرة على ممارسة نشاطات سیاسیة

وقد ورد في اتفاقیة إنشاء البنك . مكن القول إن النشاط السیاسي محظور على البنكالمبدأ، ی

نص یحظر علیه صراحةالتدخل في الشؤون السیاسیة لأحد الأعضاء وتشیر الوقائع إلى أن 

البنك حاول في مناسبات حدثت في الستینیات ألا یقحم نفسه في أمور منطویة على شؤون 

هذا المبدأ في مناسبات كثیرة، حتى أنه أصبح یتمیز بمرونة سیاسیة سیاسیة، إلا أنه لم یراع 

  .في سیاسته التعاقدیة، وبالتالي فإنه لیس ببعید عن الاعتبارات السیاسیة

إلى الدول  افالبنك یقدم قروض ،یتمثل النشاط الأساسي للبنك الدولي في الجانب الإقراضي

 ،نك الدولي هو نشاط ذو طبیعة اقتصادیةوهذا یعني أن نشاط الب ،"الأعضاء أو بضمانتهم

ولما كان البنك الدولي منظمة اقتصادیة ذات تأثیر بالغ في الدول الأعضاء، فإن ذلك یدعو 

 .إلى التساؤل عما إذا كان البنك قادرة على ممارسة نشاطات سیاسیة

  النشاط الإقراضي للبنك الدولي

لدول الأعضاء فیه بحیث یسهم في تمویل ل ا، یقدم قروض"البنك الدولي منظمة تمویل دولیة

. مشروعات معینة یحددها بالاتفاق مع الدولة المعنیة، دون أن یتكفل بتمویلها بشكل كامل



ویكون إسهام البنك في هذه المشروعات مدفوعة بواعث تشجیع التنمیة الاقتصادیة للدول 

  الأعضاء

  :الجهات المتلقیة لقروض البنك

ل الأعضاء بشكل مباشر، كما یمكن أن یقدمها لها بشكل غیر یقدم البنك قروضه للدو  

  .مباشر سواء أكان طالب القرض جهة عامة أم خاصة، مقابل ضمانات كافیة یقبلها البنك

فإذا لم یكن المقترض هو العضو الذي سیقام المشروع على إقلیمه، فلا بد من وجود ضامن 

البنك المركزي للعضو في البنك أو  وهذا الضامن إما أن یكون العضو ذاته أو. للقرض

  .المؤسسات المشابهة المعتمدة لدى البنك الدولیة

وبتعبیر آخر، فإن اقتراض غیر الأعضاء من البنك یتطلب كفالة دولة عضو في البنك، 

  .وإلى هذه الدولة ینتسب عادة طالب القرض بجنسیته سواء أكان شخصیة عامة أم خاصة

وبتعبیر آخر . عضوا فلا یطلب البنك وجود ضامن لهذا القرضأما إذا كان المقترض دولة 

فالعضویة والحال . فإن الضمان مطلوب فقط في حال كون المقترض لیس عضوا في البنك

 .كذلك تعد بذاتها ضمانة كافیة للوفاء بالدین المترتب على القرض

وجبه المفترض أن وهناك شرط یدرجه البنك الدولي عادة لدى إبرامه اتفاق القرض، یتعهد بم

لا یعامل البنك الجهة القرض معاملة أدني من معاملة أي دائن آخر، بغض النظر عن 

  .الصفة التي یحملها المقترض أي سواء أكان دولة عضوة أم جهة عامة أو خاصة

  كیفیة تقدیم القروض

حتاجه لا یقوم البنك بالإقراض، إلا إذا تأكد أن طالب القرض لا یستطیع الحصول على ما ی

 .من موارد نقدیة من السوق المالیة العادیة بشروط معقولة



ولا یجوز أن تزید القروض التي یقدمها البنك، أو یشترك فیها، والضمانات التي یقدمها في 

أي وقت عن مجموع رأسماله المكتتب به، بما في ذلك الاحتیاطیات وفائض الأرباح ویتم 

  :تقدیم القروض على الشكل الآتي

% 2فالبنك یستطیع أن یقرض نسبة ال. اض المباشر من أموال البنك الخاصةالإقر  .1

التي % 18أما ال. المحفوعة ذهبة أو دولارات أمریكیة دون حاجة إلى استئذان الدول

تكون بعملة الدولة العضو، فیجب أخذ موافقة الدولة صاحبة العملة على إجراء 

 . القرض بعملتها

الأموال التي یجمعها البنك من السوق المالیة، أو الإقراض المباشر لأي عضو من  .2

 . التي یقوم باقتراضها

ضمان البنك كلیا أو جزئیة القروض الدولیة التي یقدمها المستثمرون العادیون بطرق  .3

  .الاستثمارالعادیة

  : هناك نوعان من القروض :أنواع قروض البنك

دول الأعضاء، وذلك متوسطة الأجل لل ایقدم البنك قروض: قروض متوسطة الأجل .1

لمساعدتها على تمویل مشتریاتها من الجرارات والمعدات الزراعیة، وتبلغ فترة القرض 

 . عشر سنوات

وتتمیز شروط البنك عند عقد قروض طویلة الأجل بالمرونة،  :قروض طویلة الأجل .2

وتقدم هذه القروض لمساعدة الدول . وإمكانیة تعدیلها حسب ظروف البلد المقترض

الخ، أو ما ...رضة على بناء الخطوط الحدیدیة والمطارات والمحطات الكهربائیةالمقت

  .یمكن تسمیته بمشروعات البنیة

 الطبیعة القانونیة لقروض البنك



ما هي الطبیعة القانونیة لقروض البنك الدولي؟ وهل تعد اتفاقات قروض البنك اتفاقیات 

رد عقود دولیة خاصة یحكمها القانون الدولي دولیة یحكمها القانون الدولي العام، أم أنها مج

  الخاص؟

اختلف فقه القانون الدولي في تحدید الطبیعة القانونیة لقروض البنك الدولي، فذهب رأي إلى 

التفرقة بین الاتفاقات العامة والاتفاقات السیاسیة، فالاتفاقات التي تتضمن موضوعات ذات 

عد اتفاقات عامة، وتلك التي لیس لها هذه مصلحة مباشرة أو موحدة بالنسبة للأطراف ت

وبتطبیق هذا المعیار على اتفاقات القروض التي یعقدها البنك . الصفة تعد اتفاقات سیاسیة

حسب هذا الرأي  تشبه ، ومن ثم فإن اتفاقات قروض البنك  ،الدولي فإنها تعد اتفاقاتعامة

اتفاقات قروض البنك مع تلك دفتر الشروط في القانون الداخلي، كما أن مقارنة عناصر 

التي توجد في القانون الداخلي، تجعل اتفاقات قروض البنك قریبة من العقود الإداریة التي 

  .تبرمها الدولة

وذهب رأي آخر إلى أن هذه الاتفاقات یمكن أن توضع في موضع وسط بین الاتفاقات 

القروض العامة الدولیة المتبعة الدبلوماسیة المتبعة في القانون الدولي العام، وبین اتفاقات 

في القانون الدولي الخاص، بحیث یمنع إساءة استخدام الدول المقترضة لسلطتها التشریعیة 

  .بغیة تعدیل شروط عقد قرضها

ویذهب رأي ثالث إلى أن اتفاقات القرض هي نوع من عقود الإذعان لأن البنك یضع 

  .ولیس لهم أن یعملوا فیهاشروطه، والمقترضون إما أن یقبلوها أو یرفضوها 

  .ویدرجها رأي آخر في موضع الوسط بین دفتر الشروط وعقود الإذعان

ویذهب رأي أخیر إلى تكییف طبیعة اتفاق القرض حسب الطرف الذي یبرم الاتفاقیة مع 

البنك، فإذا كان الطرف الآخر دولة كانت اتفاقیة القرض دولیة، وإذا كان الطرف الآخر 

  .ادولی ااتفاقیة القرض عقد شخص عادیة كانت



وبتقدیرنا فإن إضفاء الطبیعة الدولیة على اتفاق قروض البنك الدولي، لا یقتصر على 

الاتفاقات التي یعقدها البنك مع الدول الأعضاء، بل یمكن إسباغ الطبیعة الدولیة حتى على 

في  ،دولة عضوالقروضالتي یعقدها البنك مع الأشخاص العامة أو الخاصة، إذا ما ضمنتها 

هذه الحالة یكون الضمان الذي تلتزم به دولة عضو أكبر أهمیة من وثائق القرض الأصلیة 

التي یقدمها المقترض، إذا لم یكن دولة عضوة، لأن كفالة الدولة العضو لیست تبعیة، وإنما 

مع دولة عضو لا یطلب ضمانة، لأن العضویة  افعندما یعقد البنك قرض ،هي ضمان أصلي

ذاتها كما ذكرنا  كافیة لتأكید جدارتها بالحصول على القرض، وما دامت الدولة العضو  بحد

مستعدة لضمان القرض الذي یبرمه البنك مع أي جهة عامة أو خاصة، فمن غیر المنطقي 

 .نزع الصفة الدولیة عن العقد

لأهمیة، ویترتب على تصنیف قروض البنك الدولي ضمن الاتفاقات الدولیة مسألة في غایة ا

  .تتعلق بالجهة التي یمكن أن تنظر في أي نزاع خاص بالقرض

فالنزاعات الناجمة عن الاتفاق الدولي تخضع للنظر من قبل جهة دولیة سواء كانت قضائیة 

أو تحكیمیة في حین أن النزاعات الخاصة بالعقود الدولیة یمكن أن تنظر من القضاء 

  .الداخلي

حكیم الدولي طریقة إلزامیة یتعین اتباعه لتسویة منازعاته مع وبالنسبة لقروض البنك یعد الت

  .الطرف الآخر، بینما لا تشكل المحاكم الوطنیة سوى نظام احتیاطي لتسویة النزاع

ومن ناحیة أخرى، فإن البنك یلجأ إلى تسجیل القروض التي یبرمها لدى الأمانة العامة للأمم 

ثاق الأمم المتحدة، ولا سیما تلك الاتفاقات التي من می 102المتحدة وفقا لمتطلبات المادة 

  .والتزامات جدیدة بینه وبین أحد الأعضاء ایبرمها مع الدول الأعضاء، أو التي تنشئ حقوق

وبذلك یمكننا أن نطمئن إلى توصیف قروض البنك التي یعقدها مع الدول الأعضاء، أو 

  .القروض التي تضمنها دولة عضو بأنها اتفاقات دولیة

 لنشاط السیاسي للبنك الدوليا



وقد ورد في اتفاقیة . من حیث المبدأ، یمكن القول إن النشاط السیاسي محظور على البنك

فهل ) التدخل في الشؤون السیاسیة لأحد الأعضاء(إنشاء البنك نص یحظر علیه صراحة 

لبنك حاول في یمكن القول إن البنك یلتزم فعلا بدوره الاقتصادي وحسبةتشیر الوقائع إلى أن ا

مناسبات تا حدثت في الستینیات ألا یقحم نفسه في أمور منطویة على شؤون سیاسیة، 

مستندة في ذلك إلى القسم العاشر من المادة الرابعة، ورافضة تفسیر الأمم المتحدة للشؤون 

السیاسیة الواردة في النص المذكور، عندما قصرتها على الشؤون الداخلیة، ومقررا أنه ملزم 

  .فقط بمراعاة الشؤون الاقتصادیة للأعضاء، لدى اتخاذه قرارة بعقد القروض

حتى أنه أصبح . ك، فإنه لم یراع هذا المبدأ في مناسبات كثیرةنوبرغم الموقف السابق للب

یتمیز بمرونة سیاسیة في سیاسته التعاقدیة، وبالتالي فإنه لیس ببعید عن الاعتبارات 

  .السیاسیة

ة العامة تقضي بحظر التدخل السیاسي في شؤون الأعضاء، ومراعاة فإذا كانت القاعد

العوامل الاقتصادیة دون غیرها عند عقد القروض، فإن سیاسات البنك في كثیر من الحالات 

  :ویمكن تلمس ذلك في اتجاهین. لم تكن بعیدة عن الطابع السیاسي

، أو تفاوت قیمة أولهما، عدم عدالة البنك في توزیع القروض على الدول الأعضاء -

هذه القروض، حیث حظیت الدول الأوروبیة بنصیب كبیر من هذه القروض، ولا 

سیما بعد الحرب العالمیة الثانیة مباشرة، بینما كان نصیب البلدان النامیة أقل بكثیر، 

بید أنه یجب ألا یغیب . ولا یمكن تبریر ذلك إلا تبعة الأهمیة أوروبا ووزنها السیاسي

أن المؤسسات الدولیةالاقتصادیة ولاسیما البنك الدولي، إنما أنشئت عن الأذهان 

أصلا لإعادة إعمار أوروبا، ولیس لتنمیة البلدان المتخلفة التي لم یكن الكثیر منها قد 

 .ظهر على الساحة الدولیة، عند قیام هذه المؤسسات

دلیل  وأبرز. وثانیهما، یتمثل في منع القروض عن بعض الدول الأسباب سیاسیة -

فقد اتسم . على ذلك، هو إلغاء قرض البنك بالنسبة لمصر لتمویل مشروع السد العالي



هذا القرض منذ عقده، ومن خلال شروطه بدواع سیاسیة واضحة، كان أبرزها أن 

شریطة أن ) ملیون دولار 200(یة بالبنك سیقوم بتمویل المشروع بمقدار النصف تقری

الدول الغربیة وهذا یعني أن عدم وصول مصر یتم تمویل النصف الآخر من جانب 

ولما كانت الدول الغربیة . إلى اتفاق مع الغرب، سوف یستتبع إلغاء قرض البنك نفسه

قد طالبت مصر ) الولایات المتحدة والمملكة المتحدة(التي تفاوضت مع مصر 

  ).بشروط رفضتها الأخیرة، فقد ترتب على ذلك إلغاء اتفاقیة البنك 

ذلك، أن البنك الدولي كثیرا ما یقحم نفسه في مسائل سیاسیة، ولاسیما عندما ویتضح من 

  .تحتوي هذه المسائل السیاسیة على عناصر اقتصادیة

ومن ناحیة أخرى، یعین البنك مندوبین في الدول التي تطلب قروضه، ویقوم هؤلاء المندوبون 

ن التقاریر والتوصیات التي برون بدراسة المشكلات الاقتصادیة للدول الموفدین إلیها، ویقدمو 

وقد حملت تصرفات هؤلاء المندوبین بعض الدول على اتهامهم بالتدخل المباشر في . تنفیذها

ورغم ذلك . شؤونها السیاسیة، إلى الحد الذي طلبت فیه تركیا من البنك سحب ممثله لدیها

  .لبنكتقبل بعض الدول مثل هذا التدخل في شؤونها تحت ضغط الحاجة لقروض ا

 :وتتمثل الشروط التي یضعها البنك عند منح القروض في نوعین

یهدف إلى تمهید المناخ الملائم، بحیث تكون الدولة المتلقیة للقرض مستعدة : الأول -

وهنا فإن البنك من خلال مستشاریه القانونیین، . ومؤهلة التحمل شرف وفاء القرض

 .القروض هو الذي یمنح صفة الوضع الملائم لتیسیر وضمان

یتصل بما یسمى بالسیاسات الاقتصادیة للدولة، ویمكن أن یتضمن على : والثاني -

سبیل المثال، فرض ضرائب جدیدة، إحداث إصلاحات إداریة، وتقویة السیاسة 

وعادة ما یشترط البنك أن تتبع الدولة طالبة القرض التعلیمات المرسومة في . النقدیة

  .وصفات صندوق النقد الدولي

  



  :سئلةالأ

 هل یمكن لغیر الدول الأعضاء أن یقترضوا من البنك الدولي؟  -

 ما هي أشكال تقدیم القروض من البنك؟   -

 هل للبنك أن یتدخل في الشؤون السیاسیة لأحد الأعضاء؟  -

  وما سندى القانوني؟  -



 

 المؤسسات المرتبطة بالبنك الدولي

الوكالة متعددة  -تنمیة الدولیة مؤسسة ال -مؤسسة التمویل الدولیة : الكلمات المفتاحیة

  . المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار -الأطراف لضمان الاستثمارات الأجنبیة 

  :الملخص

ملیون  78(برأسمال قدره  1956تموز  24أنشئت مؤسسة التمویل الدولیة في  -

وهي أكبر . دولة عضوا من بینها سوریة 177ویبلغعدد أعضائها حالیة ). دولار

در متعدد الأطراف التمویل عن طریق القروض، والمساهمات في رأس المال مص

وتشجع التنمیة المستدیمة في . المقدمة لمشروعات القطاعالخاص، في البلدان النامیة

 . القطاع الخاص بصورة رئیسة

لمواجهة الحاجات التنمویة المتزایدة التي  1960وأنشئت مؤسسة التنمیة الدولیة عام  -

بلدا عضوا، من  175ا البلدان المتخلفة، وتتألف المؤسسة الإنمائیة من تحتاجإلیه

وهي تهدف . ومن الجدیر بالذكر أن المؤسسة تقدم قروضها دون فائدة. بینها سوریة

إلى دعم التنمیة الاقتصادیة وزیادة الإنتاجیة، ومن ثم رفع مستوى المعیشة في البلدان 

عمل على تأمین الأموال التي تسد التي تدخل في عضویتها، وت االأقل نمو 

الاحتیاجات المهمة للتنمیة بشروط أكثرمرونة، وأقل عبئا على موازین مدفوعات هذه 

 . الدول، وهي تكمل نشاط البنك الدولي

وهي جهاز دولي  1988وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف، تأسست عام  -

یما بین البلدان الأعضاء الذین یبلغ یقوم علىتشجیع الاستثمارات للأغراض الإنتاجیة ف

، وهي إحدى أفراد عائلة البنك )سوریة لیست من بینهم(عضوا  159عددهم حالیة

 .الدولي



وقد . المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار واحد من التنظیمات المرتبطة بالبنك  -

المنتسبة وبلغ عدد الأطراف  1966تم وضع اتفاقیة المركز موضع التنفیذ في عام 

؛ والغایة منه هي تسویة منازعات الاستثمار بین )من بینها سوریة(دولة  143إلیه 

 .الدول ومواطني الدول الأخرى

هناك مجموعة من المؤسسات المرتبطة بالبنك الدولي، التي تشكل معه مجموعة البنك 

.رىویضطلع بعضها بمهمة تمویلیة، بینما یضطلع بعضها الآخر بمهام أخ. العالمي  

:مؤسسة التمویل الدولیة  

وقد ). ملیون دولار 78(برأسمال قدره  1956تموز  24أنشئت مؤسسة التمویل الدولیة في  

دولة  177عدد أعضائها حالیا  ویبلغ. كان عدد أعضائها إحدى وثلاثین دولة لدى قیامها

ا تعد شخصا من بینها سوریة، والمؤسسة ذات صلة وثیقة بالبنك الدولي ومع ذلك فإنه اعضو 

.من أشخاص القانون الدولي، وشخصیتها مستقلة عن البنك الدولي  

ملیار دولار، وهي أكبر مصدر متعدد الأطراف للتمویل عن  2.45یبلغ رأسمال المؤسسة 

طریق القروض، والمساهمات في رأس المال المقدمة لمشروعات القطاع الخاص، في البلدان 

.النامیة  

:لقطاع الخاص بصورة رئیسة عن طریقدیمة في اوهي تشجع التنمیة المست  

 .تمویل مشروعات القطاع الخاص في البلدان النامیة -

مساعدة الشركات الخاصة في البلدان النامیة للحصول على الموارد التمویلیة من  -

 .الأسواق المالیة الدولیة

  .تقدیم المشورة والمساعدة الفنیة لمؤسسات الأعمال الشركات والحكومات  -

هذا التحدید لنشاط المؤسسة، یمكن القول إنها تتمیز من البنك بتعاملها المباشر مع القطاع وب

بید أن . الخاص دون حاجة لتدخل الحكومة التي یتبعها الأخیر، ودون تقدیم ضمان منها



. هذا لا یعني أن المؤسسة تستثني المشروعات التي یتم فیها استثمار بعض الأموال العامة

مشروع متمتعة بطابع المشروع الخاص، فإن المؤسسة لا تستبعده من دائرة فإذا كان ال

أما المشروعات التي تملكها أو تدیرها الحكومة فإنها مستثناة من نشاطات . نشاطها

.المؤسسة  

وأما الغرض من إنشائها فیتمثل في تنمیة اقتصادات البلدان النامیة والأقل نموا عن طریق 

وتهدف . نتاجیة خاصة بالمشاركة مع المستثمرین الخاصینالاستثمار في مشروعات إ

. بشكل أساسي إلى تنشیط تدفق رأس المال الخاص، دون أن تدخل في منافسة معهالمؤسسة

.كما أنها لا تسعى إلى إدارة المشروعات التي تستثمر أموالها فیها  

ما تهدف بالمقام وعلى الرغم من أن المؤسسة لا ترمي أصلا إلى تحقیق أقصى الأرباح، وإن

الأول إلى تشجیع النمو الصناعي الخاص سواء أكان ذلك في البلدان المتقدمة أم النامیة، 

فإن الأرباح التي تحققها هذه المؤسسة تعد مؤشرا على نجاح عملیاتها، وبالتالي فإن إحراز 

  .أرباح معقولة بعد عامة جاذبة للاستثمارات الخاصة نحو عملیات المؤسسة

لمؤسسة على جذب رأس المال الخاص للإسهام معها في المراحل الأولى من وتعمل ا

استثماراتها، ولكنها تجري على سیاسة بیع هذه الاستثمارات إلى المستثمرین عندما یثبت 

  .نجاح المشروعات التي تسهم فیها

  العضویة في المؤسسة، والادارة فیها

تكون الدولة طالبة عضویة المؤسسة لاكتساب عضویة مؤسسة التمویل الدولیة لا بد أن 

وتقدم البلدان الأعضاء رأسمال مؤسسة التمویل الدولیة . متمتعة بعضویة البنك الدولي

  .اسب مع عدد الأسهم التي یحوزها كل بلد عضونویتم التصویت بالت. السهمي، المدفوع

ین البلدان والسلطات المؤسسیة الممنوحة للمؤسسة مخولة إلى مجلس المحافظین، الذي تع

ویفوض مجلس المحافظین كثیرا من سلطاته إلى مجلس الإدارة، . الأعضاء ممثلین عنها فیه

الذي یتألف من المدیرین التنفیذیین للبنك الدولي للإنشاء والتعمیر، الذین هم أعضاء في 



ورئیس البنك . مؤسسة التمویل الدولیة، ویتولى مجلس الإدارة استعراض جمیع المشروعات

  .Staffولها طاقم خاص من الموظفین . ولي رئیس للمؤسسة بحكم منصبهالد

وعلى الرغم من أن مؤسسة التمویل الدولیة تنسق أنشطتها في كثیر من المجالات مع 

المؤسسات الأخرى في مجموعة البنك الدولي، فإنها تعمل عادة بصورة مستقلة، نظرا 

  لاستقلالها القانوني والمالي

لمؤسسات المرتبطة بالبنك الدولي، التي تشكل معه مجموعة البنك هناك مجموعة من ا

 .ویضطلع بعضها بمهمة تمویلیة، بینما یضطلع بعضها الآخر بمهام أخرى. العالمي

برأسمال قدره  1956تموز  24مؤسسة التمویل الدولیة أنشئت مؤسسة التمویل الدولیة في 

ویبلغ عدد . لاثین دولة لدى قیامهاوقد كان عدد أعضائها إحدى وث). ملیون دولار 78(

والمؤسسة ذات صلة وثیقة بالبنك الدولي . دولة عضوا من بینها سوریة 177أعضائها حالیة 

ومع ذلك فإنها تعد شخصا من أشخاص القانون الدولي، وشخصیتها مستقلة عن البنك 

  .الدولي

طراف التمویل عن ملیار دولار، وهي أكبر مصدر متعدد الأ 2.45یبلغ رأسمال المؤسسة 

طریق القروض، والمساهمات في رأس المال المقدمة لمشروعات القطاع الخاص، في البلدان 

  .النامیة

  : وهي تشجع التنمیة المستدیمة في القطاع الخاص بصورة رئیسة عن طریق

 تمویل مشروعات القطاع الخاص في البلدان النامیة . 

 ة للحصول على الموارد التمویلیة من مساعدة الشركات الخاصة في البلدان النامی

 . الأسواق المالیة

  تقدیم المشورة والمساعدة الفنیة لمؤسسات الأعمال الشركات والحكومات.  



وبهذا التحدید النشاط المؤسسة، یمكن القول إنها تتمیز من البنك بتعاملها المباشر مع 

. ودون تقدیم ضمان منهاالقطاع الخاص دون حاجة لتدخل الحكومة التي یتبعها الأخیر، 

بید أن هذا لا یعني أن المؤسسة تستثني المشروعات التي یتم فیها استثمار بعض الأموال 

فإذا كان المشروع متمتعة بطابع المشروع الخاص، فإن المؤسسة لا تستبعده من . العامة

نشاطات  أما المشروعات التي تملكها أو تدیرها الحكومة فإنها مستثناة من. دائرة نشاطها

  .المؤسسة

وأما الغرض من إنشائها فیتمثل في تنمیة اقتصادات البلدان النامیة والأقل نموا عن طریق 

وتهدف  ،الاستثمار في مشروعات إنتاجیة خاصة بالمشاركة مع المستثمرین الخاصین

  .المؤسسة



 

  :المؤسسة الإنمائیة الدولیة 

. زایدة التي تحتاج إلیها البلدان المتخلفةلمواجهة الحاجات التنمویة المت 1960أنشئت عام 

ویمكن القول إن القواعد التي تسري على البنك الدولي تنطبق على المؤسسة الإنمائیة 

الدولیة، من ناحیة التنظیم الإداري، أو الاتفاقات التي تعقدها في مجالات التنمیة 

 .الاقتصادیة، باستثناء القواعد الخاصة بهذه المؤسسة

بلدا عضوا، من بینها سوریة، والعضویة فیها مفتوحة  175ؤسسة الإنمائیة من تتألف الم

  :ولكن العضویة تنقسم إلى قسمین. الأعضاء البنك الدولي

من رأسمال المؤسسة وتتمتع % 96.56یتألف من إحدى وعشرین دولة تملك : الأول -

مال من مجموع الأصوات، وتؤدي هذه المجموعة مساهمتها في رأس ال% 96.05با

  .بشكل كامل، وتستخدمها المؤسسة بحریة

فقط من حصتها بالذهب % 10الثاني ویضم باقي الدول الأعضاء وتؤدي هذه الدول  -

ونظام التصویت . من حصتها بالعملة الوطنیة% 90أو العملات القابلة للتحویل و

، إذ یؤخذ بنظام أفي المؤسسة مشابه النظام التصویت في البنك من حیث المبد

ولكن النسب التي تم اعتمادها تختلف عن تلك المعمول بها في . صویت المرجحالت

صوت، یضاف إلیها صوت واحد عن كل  500الصندوق والبنك، فلكل دولة عضو 

  .دولار تسهم بها الدولة العضو في رأس المال 5000

وتحصل المؤسسة على تمویلها من موارد متعددة أهمها حصص الدول الأعضاء، والهبات 

التي تقدمها بعض الدول، والاقتراض من بعض الدول، والإعانات من البنك، والعمولة التي 

  .تحصل علیها، وتجدد الموارد ولا سیما من دول المجموعة الأولى



وهي تهدف إلى دعم التنمیة . ومن الجدیر بالذكر أن المؤسسة تقدم قروضها دون فائدة

مستوى المعیشة في البلدان الأكل ثمرة التي تدخل  الاقتصادیة وزیادة الإنتاجیة، ومن ثم رفع

في عضویتها، وتعمل على تأمین الأموال التي تسد الاحتیاجات المهمة للتنمیة بشروط أكثر 

 .مرونة، وأقل عبئا على موازین مدفوعات هذه الدول، وهي تكمل نشاط البنك الدولي

الة إلى تنمیة منطقة أو مناطق وتقدم المؤسسة تمویلها لأي مشروع یفضي إسهامه بصورة فع

أم غیر منتج، كمشروعات الصرف الصحي، وموارد المیاه  امعینة، سواء أكان المشروع منتج

وعندما تمنح المؤسسة قروضها لإحدى الدول الأعضاء أو إحدى الجهات . الخ...والإسكان

الدولي إلا في خلافا للبنك (العامة أو الخاصة في هذه الدول، فإنها لا تتطلب وجود ضمان 

حالة الضرورة ولكن یشترط لتقدیم القرض أن یتعذر حصول طالبه على قیمة القرض من 

  .الموارد الأخرى بشروط معقولة

  :وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف

وهي جهاز دولي یقوم على تشجیع الاستثمارات للأغراض الإنتاجیة  1988تأسست عام  

، )سوریة لیست من بینهم(عضوا  15الذین یبلغ عددهم حالیا و فیما بین البلدان الأعضاء

 .وهي إحدى أفراد عائلة البنك الدولي

والعضویة في الوكالة مفتوحة لأعضاء البنك . تتمتع الوكالة بالشخصیة القانونیة المستقلة

  :وتنقسم العضویة فیها إلى قسمین. الدولي إضافة إلى سویسرا

مة المصدرة لرأس المال وهي أعضاء أصلیة في الوكالة خاص بالبلدان المتقد: الأول -

 .1987تشرین الأول  30شریطة انضمامها إلیها قبل 

 . خاص بالبلدان النامیة المستوردة لرأس المال: الثاني -

  .ویجوز الانسحاب من الوكالة شریطة القضاء ثلاثة أعوام على الانضمام



وتهدف . ین ومجلس الإدارة ورئیس الوكالةیتألف الجهاز الإداري للوكالة من مجلس المحافظ

الوكالة إلى تشجیع المستثمرین الأجانب على الاستثمار في البلدان النامیة، من خلال إزالة 

مخاوفهم من المخاطر غیر التجاریة التي یمكن أن تهدد هذه الاستثمارات؛ كما تهدف إلى 

، للإسهام في سد احتیاجاتها اللازمة تشجیع تدفق رأس المال والتكنولوجیا إلى البلدان النامیة

  .لدفع عجلة التنمیة

  :وتمارس الوكالة نشاطها من خلال

اصدار ضمانات للاستثمارات، المستوفیة الشروط ضد الخسارة الناجمة عن المخاطر  .1

ه المخاطر إن \غیر التجاریة كتأمیم ونزع الملكیة، وتقوم بإعادة التأمین ضد  ه

 .ى دولیة أو وطنیةكانت مضمونة من أجهزة أخر 

تشجیع النشاطات التي تحسن مناخ الاستثمار في الدول الأعضاء، بحیث تكون قادرة  .2

على جذب الاستثمارات الأجنبیة، كإجراء الأبحاث ونشر المعلومات المتعلقة بفرص 

الاستثمار المتاحة في الدول الأعضاء، وتقدیم المشورة والمساعدات الفنیة فیما یتعلق 

 .عضو یطلب منها نلكبذلك، لأي 

تعزیز التعاون الدولي في مجال التنمیة الاقتصادیة، وتشجیع التسویة الودیة  .3

  .للمنازعات بین المستثمرین والدول المضیفة



 

  : المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار

تم  یعد المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار واحدة من التنظیمات المرتبطة بالبنك، وقد

 143وبلغ عدد الأطراف المنتسبة إلیه  1966وضع اتفاقیة المركز موضع التنفیذ في عام 

وقد . دولة؛ والغایة منه هي تسویة منازعات الاستثمار بین الدول ومواطني الدول الأخرى

دولیة مستقلا  اویعد المركز شخص. كان للبنك الدولي الدور الأبرز في إعداد اتفاقیة المركز

 .غم من ارتباطه بالبنكعلى الر 

ویساعد المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، على تشجیع الاستثمار الأجنبي، عن 

طریق توفیر تسهیلات دولیة، للتصالح والتحكیم في المنازعات الاستثماریة، مما یساعد في 

  .دعم جو من الثقة المتبادلة بین الدول والمستثمرین الأجانب

 ،تفاقیات الدولیة المتعلقة بالاستثمار إلى التسهیلات التي یقدمها المركزویشیر عدد من الا

كما یقوم المركز بنشاطات مختلفة، في البحث العلمي والنشر في مجالات التحكیم وقوانین 

  .الاستثمار الأجنبي

 1965وقد أنشئ المركز الدولي لتسویة منازعات لاستثمارها بموجب اتفاقیة واشنطن لعام 

. ویعد المركز مؤسسة دولیة ضمن مجموعة البنك العالمیة. قدت بإشراف البنك الدوليالتي ع

ویقدم المركز خدمات التوفیق والتحكیم، عن طریق لجان توفیق وتحكیم حمدت اتفاقیة إنشاء 

  .المركز كیفیة تشكیلها عن طریق المركز ذاته

رین الأجانب وحكومات الدول ویهدف المركز إلى خلق مناخ من الثقة المتبادلة بین المستثم

المضیفة للاستثمار، بحیث یزید حجم تدفق رؤوس الأموال نتیجة لهذه الثقة الناجمة عن 

ضمان وسیلة عادلة لتسویة المنازعات، تكتسب عدالتها من موافقة أطراف النزاع على اللجوء 

  .إلیها



 

  اختصاص المركز بتسویة منازعات الاستثمار -1

من اتفاقیة إنشائه، یختص المركز بنظر الخلافات  25ى من المادة بموجب الفقرة الأول

، عندما االقانونیة بین دولة طرف في الاتفاقیة، ورعیة دولة أخرى طرف في الاتفاقیة ایض

تكون هذه الخلافات ذات صلة مباشرة بالاستثمار، وشریطة موافقة طرفي الاتفاقیة كتابة 

  .على إخضاعها للمركز

  ة على اختصاص المركزالموافق -أولا 

بالرغم من الانتقال من التحكیم الاعتیادي إلى التحكیم المؤسسي فإن مبدأ سلطان الإرادة 

فاختصاص المركز لیس إلزامیة بالنسبة . فیما یتعلق باختصاص المركز ینتج مفعوله كاملا

الدولتین فلكي یصبح المركز مختصة بنظر النزاع لابد من موافقة . للأطراف المنتسبة إلیه

كتابة الدولة الطرف في النزاع ودولة المستثمر الذي هو طرف في النزاع على اختصاص 

المركز بنظر المنازعات الاستثماریة الحالیة أو المستقبلیة، هذا فضلا عن وجوب موافقة 

  .المستثمر ذاته على إحالة النزاع إلى التحكیم

حددة، فقد تكون سابقة على نشوب النزاع، وقد أما بالنسبة لكیفیة هذه الموافقات، فإنها غیر م

تكون بعد نشوبه؛ وقد تكون في وثیقة واحدة أو أكثر، وقد تكون على شكل شرط تحكیم في 

عقد استثمار بین المستثمر والدولة المضیفة؛ وقد تكون في صورة مشارطة تحكیم أو اتفاق 

  .منفردة من أحد طرفي النزاع ولا یجوز الرجوع عن الموافقة بإرادة. الخ...تحكیم مستقل 

من اتفاقیة المركز تعد موافقة أطراف النزاع على طرحه على  26ووفقا لأحكام المادة 

تخلیة مباشرة عن أي طریق آخر . التحكیم في نطاق الاتفاقیة ما لم ینص على خلاف ذلك 

لتحكیم في نطاق للتسویة، ویجوز للدولة المتعاقدة أن تشترط لموافقتها على طرح النزاع على ا

وهذا یعني أن . طرق المراجعة الداخلیة، إداریة كانت أو قضائیة ذفانهذه الاتفاقیةاست



اختصاص المركز اختصاص مانع بمجرد انعقاده، فإذا دخل النزاع ضمن اختصاص المركز 

 .امتنع على أي جهة أخرى النظر فیه

  الاختصاص الموضوعي للمركز  – اثانی

أن : من ناحیتین، الأولى 25/1ضوعي للمركز وفقا لأحكام المادة یتحدد الاختصاص المو 

: والثانیة. یكون النزاع قانونیة، وبذلك یتم استبعاد المنازعات السیاسیة عن اختصاص المركز

ونظرا لعدم تعریف الاستثمار في الاتفاقیة، فقد . أن یكون النزاع ناشئة مباشرة عن الاستثمار

في مد اختصاصه إلى الأشكال الجدیدة من الاستثمارات كعقود  اكتسب المركز مرونة كبیرة

الخدمة والإدارة والبیع وإقامة وتشیید المنشآت الصناعیة وعقود تسلیم المفتاح وعقود نقل 

  .التكنولوجیا

ومع ذلك، ونظرا لمبدأ الرضائیة في تحدید اختصاص المركز، یمكن للدول الأطراف التي 

  .على منازعات معینة، أن تفعل ذلك ترغب في قصر اختصاص المركز

  :الاختصاص الشخصي –ثالثا 

بالمنازعات التي نشب بین دولة طرف  25یتحدد الاختصاص الشخصي للمركز وفقا للمادة 

  .في الاتفاقیة، ورعیة دولة أخرى طرف أیضا في الاتفاقیة

أحدهما دولة  ومؤدى ذلك أن الخصوم الذین یمكنهم أن یحتكموا إلى المركز ینبغي أن یكون

أو جماعة سیاسیة كحزب سیاسیا أو هیئة تابعة للدولة كالولایات أو (طرفة في اتفاقیة المركز 

؛ وثانیهما ینبغي أن یكون مستثمرة ، وهذا )لها صفة رسمیة: أي] المحافظات أو البلدیات

، ولكنه على كل )كالشركات(المستثمر یمكن أن یكون شخصا طبیعیة أو شخصا معنویة 

  .ل ینبغي أن یكون متمتعا بجنسیة دولة أخرى طرف في الاتفاقیةحا

ویترتب على قصر الاختصاص الشخصي للمركز على دولة طرف ورعایا دولة أخرى طرف 

من اتفاقیة إنشاء المركز، تتمثل في عدم  27أیضا في الاتفاقیة نتیجة مهمة حددتها المادة 



لإقامة دعوى الحمایة الدبلوماسیة ) في النزاعالخصم (جواز بسط الدولة حمایتها على رعیتها 

بخصوص النزاع، متي اتفق بشأنه هذا الرعیة مع الدولة الأخرى على طرحه على التحكیم 

أي أن اختصاص المركز بنظر النزاع یمنع . في نطاق الاتفاقیة، أو تم طرحه فعلا

اقیة أن تلجأ إلى اختصاص أي جهة أخرى، فلا یجوز لدولة الرعیة التي هي طرف في الاتف

 .ممارسة دعوى الحمایة الدبلوماسیة أمام محكمة العدل الدولیة ضد الدولة الخصم مثلا

  وسائل تسویة المنازعات أمام المركز -2

یقدم المركز عددا من الوسائل لتسویة المنازعات أبرزها التوفیق والتحكیم، من خلال لجان 

  .یتم إنشاؤها وتشكیلها لهذه الأعراض

  :تشكیل لجان التوفیق، وهیئات التحكیم -أولا 

المستثمر، أو (یتم تشكیل لجان التوفیق أو هیئات التحكیم بناء على طلب من أحد الخصوم 

مقدم إلى أمین عام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار، ) الدولة المضیفة للاستثمار

طراف، وموافقتهم على الطریقة ویتضمن الطلب بیانات كافیة بشأن موضوع النزاع، وهویة الأ

  ).یاتوفیقا أو تحكیم(التي یرغبون اتباعها لتسویة النزاع 

ویمكن للخصوم أن یتفقوا على . وبعد ذلك تبدأ إجراءات تشكیل لجلة التوفیق أو هیئة التحكیم

التشكیل، فإن لم یفعلوا یستطیع رئیس مجلس إدارة المركز أن یقوم بإجراءات التعیین أو ما 

  .منها نقص

  :التوفیق - اثانی

قد یفضل الخصوم الحل التوفیقي على الحل التحكیمي، ولا سیما إذا كان بالإمكان راب 

ولا یختلف التوفیق من خلال المركز في جوهره عن التوفیق في تسویة . الصدع في علاقتهما

. ضویةلذلك فإن الحلول التي یتم الوصول إلیها هي حلول تر . المنازعات الدولیة عموما

ومع ذلك، ینبغي على الخصوم النظر بشكل جاد . ویصدر الموفقون توصیات غیر ملزمة



إلى هذه التوصیات والتعاون بحسن نیة مع لجنة التوفیق لمساعدتها على القیام بوظائفها، 

  .وا مضمونهذبینما تلزم الاتفاقیة المتخاصمین في عملیة التحكیم بأن یخضعوا للحكم وینف

 :كیمالتح –ثالثا 

قبل البدء في إجراءات التحكیم یدعو رئیس الهیئة التحكیمیة الخصوم إلى اجتماع معه 

  .للتشاور حول بعض المسائل الإجرائیة، ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك

مرحلة الإجراءات الكتابیة التي تقدم فیها : ثم تنقسم إجراءات التحكیم إلى مرحلتین، أولاهما 

مرحلة الإجراءات الشفهیة، حیث تستمع فیها : ن قبل الخصوم، وثانیهماالادعاءات والدفوع م

  .هیئة التحكیم إلى الخصوم وممثلیهم وشهودهم وخبرائهم

وفي حالة امتاع أحد الخصوم عن الظهور أمام المحكمة، أو تقصیره في عرض موضوع 

من  قضیته علیها في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى یجوز للطرف الآخر أن یطلب

  .الهیئة التحكیمیة الاستمرار في نظر النزاع وإصدار حكم فیه

وفي . وتفصل الهیئة التحكیمیة في النزاع طبقا للقواعد القانونیة التي یتفق علیها الخصوم

اقهم بشأن القانون واجب التطبیق، یتم تطبیق قانون الدولة الطرف في النزاع، فحال عدم ات

، إضافة إلى قواعد القانون الدولي القابلة )قواعد الإسناد(خاص بما في ذلك قانونها الدولي ال

  .للتطبیق على الوقائع المعروضة

ویدخل تطبیق قواعد القانون الدولي ضمن السلطة التقدیریة للمحكمة، فیمكنها أن تطبقها 

بصورة تكمیلیة أو إضافیة أو أصلیة، حسبما تراه في هذا الشأن، وعلى ضوء الرغبة في 

ویمكن القول إن تطبیق قواعد . صلحة المستثمر أو مصلحة الدولة المتنازعة معهترجیح م

  :القانون الدولیعلى النزاع تكون في أربع حالات 

 . إذا اتفق الخصوم على ذلك .1

 . عندما یحیل قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع إلى قواعد القانون الدولي .2



یم القانون الدولي، كنزاع حول تفسیر أو عندما یخضع موضوع النزاع مباشرة لتنظ .3

تطبیق اتفاقیة استثمار مبرمة بین دولة المستثمر الخصم والدولة الطرف في النزاع 

 . معه

عندما یخالف قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، أو العمل الذي اتخذ  .4

بحسبانه  بمقتضاه، أحكام القانون الدولي، وفي هذه الحالة یطبق القانون الدولي

  .مصححة للقانون الداخلي

  :ویتمیز الحكم التحكیمي الصادر وفقا لاتفاقیة إنشاء المركز بالآتي

إنه حكم نهائي، وبالتالي لا یقبل الطعن بالاستئناف أو بأي طریق آخر، إلا في حدود  .1

 . ما ورد في الاتفاقیة، كتصحیح الحكم أو تفسیره أو إبطاله

ولیس هذا سوى تأكید لما یتضمنه القانون الدولي . إنه حکم ملزم لأطراف النزاع .2

 . ین، والحكم عنوان الحقیقةدالعرفي، من أن العقد شریعة المتعاق

یجب ألا یخل الحكم بالقوانین الساریة في الدولة المتعاقدة، الخاصة بحصانة الدولة   .3

لحكم فإذا كان الحكم الصادر ضد المستثمر یمكن تنفیذه جبرة، فإن ا. ضد التنفیذ

الصادر ضد الدولة یمكن أن یصطدم بعائق الادعاء بسیادة الدولة وحصانتها ضد 

 .التنفیذ

ومع ذلك لم یحدث عملیة أن أثارت دولة ما مسألة الحصانة ضد تنفیذ حكم تحكیم صادر 

وفقا لاتفاقیة المركز، ولا ینتظر حدوث ذلك لأن تمسك الدولة بالحصانة في هذا الصدد 

ماتها بحسبانها طرفة في الاتفاقیة، من حیث وجوب احترام أحكام التحكیم یتنافى مع التزا

  .الصادرة وفقا لاتفاقیة المركز، وقد یعرضها لجزاءات بسبب إخلالها بالتزاماتها التعاهدیة

  :الأسئلة

 یها ترتبط سوریة؟بأما هي المؤسسات التي تشكل مجموعة البنك الدولي؟ و   .1



النامیة الارتباط بمؤسستي التمویل والتنمیة، دون  بتقدیرك، لماذا تفضل البلدان  .2

 الوكالةوالمركز؟ 

  ما هي الأسالیب التي یتبعها المركز الدولي في تسویة منازعات الاستثمار؟ .3
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 منظمة التجارة العالمیة 

 

 الخلفیة التاریخیة لمنظمة التجارة العالمیة

  :الكلمات المفتاحیة

جولة أوروغواي  -الجات  -منظمة التجارة العالمیة  -منظمة التجارة الدولیة  - میثاق هافانا 

  .تجارة السلع -القیود التجاریة  -اتفاق مراكش  -

  :الملخص

هناك مقدمات كثیرة سبقت قیام منظمة التجارة العالمیة باء أبرزها بالفشل عندما عزفت الدول 

وفي الوقت . هافانا المتضمن لمنظمة التجارة الدولیة عن التصدیق على میثاق 1948عام 

الذي كانت فیه الدول تخطط لإقامة المنظمة، أعدت اتفاقیة شهیرة هي الاتفاقیة العامة 

لتضطلع بشكل مؤقت بمهمة تسییر العلاقات الدولیة التجاریة ) الجات(التجارة والتعرفات 

اذ میثاق هافانا جعل من الجات بمثابة منظمة ریثما تقوم منظمة التجارة الدولیة، ولكن عدم نف

ومع تغیر الأوضاع في مطلع . واقعیة علیها أن تسیر تجارة السلع لأجل غیر معلوم

التسعینیات عاد التفكیر من جدید لإنشاء منظمة التجارة تعالج العیوب التي تعاني منها 

  .الجات، فكانت منظمة التجارة العالمیة

، واحدة من أهم المنظمات الدولیة، التي تسهم في إرساء قواعد منظمة التجارة العالمیة

ومبادي تؤدي إلى تحریر التجارة العالمیة، وتسهم بشكل فعال في حل المشكلات التي تواجه 

فقد أعطى . الاقتصاد العالمیة، عن طریق توحید السیاسة التجاریة بین الأعضاء في المنظمة

التجارة العالمیة، وأتاح الفرصة لإقامة وضع مؤسسي  قیام هذه المنظمة دفعة قویة لقواعد

لأعضاء المنظمة، یتیح لهم الإشراف على ممارسة نظام تجاري متعدد الأطراف، ویهیئ 

محفلا للمفاوضات التجاریة بین الأعضاء، لتوسیع الإطار القائم على القوانین في مجال 



عالمیة في نهایة جولة أورجواي التي وقد أنشئت منظمة التجارة ال. إدارة العلاقات التجاریة

، وانتهت في مراكش بالمغرب عام 1986انطلقت من بونتادل ایست في الأورجواي عام 

ودخل اتفاقها المنشئ مع مطلع  15/4/1994، حیث تم إقرار إنشاء المنظمة في 1994

  .، واتخذت من جنیف مقرا لها1995عام 

  ):البدایات(یة الخلفیة التاریخیة لمنظمة التجارة العالم

فبرغم أن المنهج الجماعي واسع . البدایات كانت هناك مقدمات كثیرة لمنظمة التجارة العالمیة

النطاق للتجارة الدولیة لم یكن طابعة ممیزة التنظیم الدولي التجاري، فضلا عن أن مبدأ حریة 

القیود التي  في فترة ما بین الحربین العالمیتین، حیث عمت االتجارة، كان قد شهد نكوص

تفرضها الدولة على تجارتها الخارجیة وتنوعت، فقد عانت المحاولات على المستوى الدولي 

إلى الرجوع إلى حریة التجارة، حیث اتجه التفكیر إلى وضع میثاق دولي ینظم سلوك الدول 

وجاء میثاق الأطلنطي لیعبر عن اعتزام . في مجال المبادلات الدولیة ویلزمها بأحكامه

حكومتین الأمریكیة والبریطانیة على بذل الجهود لتمكین جمیع الدول من الوصول إلى ال

وهكذا وضع میثاق . المواد الأولیة، ومن الاشتراك في التجارة الدولیة على قدم المساواة

الأطلنطي مبدأ إعادة تنظیم التجارة الدولیة، بحیث تصبح أكثر تحررا، كما أثار فكرة إنشاء 

للتجارة یناط بها الرقابة الدائمة على السیاسات الجمركیة التي تنتهجها الدول منظمة دولیة 

 .المختلفة

ومن جانب آخر تم عقد لقاءات ثنائیة بین مندوبي الولایات المتحدة وكندا، وكذلك بین 

مندوبي الولایات المتحدة والمملكة المتحدة، لبحث تنظیم السیاسة التجاریة تنظیم دولیة، وعقد 

كول بین الأخیرتین تضمن تأیید حكومتیهما لمقترحات الولایات المتحدة الخاصة بتوسیع بروتو 

نطاق التجارة الدولیة، واستعدادهما للدخول في مفاوضات مع الدول الأخرى، لاتخاذ 

الترتیبات اللازمة لوضع تلك المقترحات موضع التنفیذ، والتي كان من بینها إنشاء منظمة 

  .یق السیاسة التجاریة الجدیدة على المستوى العالميدولیة، تشرف على تطب



وبناء على طلب من الولایات المتحدة الأمریكیة، التي كانت تنادي بإنشاء منظمة دولیة 

للتجارة عند إعداد میثاق الأطلنطي؛ وفي مؤتمر بریتونوودز وفي مذكراتها إلى الحكومات 

رر الأخیر عقد مؤتمر دولي في لندن المختلفة، وأمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ق

وقد انعقد المؤتمر في تشرین . لدراسة مشروع أمریكي یتعلق بمیثاق منظمة دولیة للتجارة

، ثم شكلت لجنة لتكوین مشروع المیثاق، واجتمعت في نیویورك في شهر 1946الأول 

ص جدیدة للمیثاق، وقد نوقشت هذه النصو  احررت نصوص 1947كانون الثاني وشباط 

وفي . ، حیث أقرت الصیغة النهائیة للمشروع1947باستفاضة في مؤتمر جنیف في نیسان 

واستمر المؤتمر ) في كوبا(دولة في هافانا  56تشرین الثاني من العام نفسه، اجتمع مندوبو 

 1948آذار  24حتى 

 وقد. حیث تم التوقیع على المیثاق المشهور بمیثاق هافانا من قبل ثلاث وخمسین دولة

تضمن المیثاق مجموعة من القواعد التي تحكم سلوك الدول في مجال المبادلات الدولیة من 

بید أن هذا المیثاق . International Trade Organization ITOخلال إنشاء منظمة التجارة الدولیة 

  .فقد أهمیته بسبب عدم توافر التصدیقات اللازمة لنفاذه

 رةالاتفاقیة العامة للتعرفات والتجا

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 

  :ظروف نشأة الجات

تركز الاهتمام بعد فشل میثاق هافانا في النفاذة، على الاتفاقیة العامة للتعرفات والتجارة، 

فقد . 1948ودخلت حیز النفاذ مع بدایة عام  1947تشرین الأول  30التي وقعت في 

لدول التفاوض على تخفیض الرسوم الجمركیة، وتخفیف القیود دعت الولایات المتحدة بعض ا

وجرت المفاوضات في جنیف، في . الكمیة على الواردات، بغیة زیادة تحریر التجارة الدولیة

ویلاحظ أن هذه . الوقت الذي كانت تجري فیه المفاوضات بشأن إنشاء منظمة التجارة الدولیة

كل ثنائي، ثم عممت في اتفاق موحد متعدد المفاوضات كانت تجري في بدایة الأمر بش



وكان المقصود من هذه الاتفاقیة أن تكون مجرد . The GATTا الأطراف أطلق علیه اختصار 

إلى حیز الوجود، وإذا  ITOتنظیم مؤقت، حتى یخرج میثاق هافانا ومنظمة التجارة الدولیة 

بعد أن أصبح إنشاء منظمة  بها تقف وحدها وتثبت وجودها كأداة لسیاسة المنافسة التجاریة

  .التجارة الدولیة أمرأ بعیدالمنال

  :هدف الجات ومهامها

وضعت اتفاقیة الجات أهدافة أساسیة محددة تلتزم بها الأطراف المتعاقدة، وكان الهدف 

الرئیس یتمثل في رفع القیود التجاریة بشكل تدریجي، إذ أدرك واضعو الاتفاقیة أن رفع هذه 

  .یعد أمرا مستحیلا القیود بشكل كامل

أولها، الإشراف على تطبیق نصوص : ویمكن القول إن مهام الجات تتمثل في ثلاثة أمور

الاتفاقیة من قبل الأطراف المتعاقدة، ومساعدة الأخیرة فنیة في تفسیر نصوص الاتفاقیة 

قدة وثانیها، تهیئة إطار لتسویة المنازعات بین الأطراف المتعا. وبیان أنسب سبل إعمالها

وثالثها، . فیما یتعلق بنصوص الاتفاقیة والوفاء بالالتزامات المفروضة على هذه الأطراف

للأطراف المتعاقدة، والإشراف على هذه الجولات  Negotiation Roundsتنظیم جولات تفاوضیة 

في سبیل تحقیق المزید من التحریر التجارة فیما بین الأطراف من خلال التخفیض المستمر 

وقد نجحت الجات في إجراء ثماني . ات الجمركیة وتخفیف العوائق غیر التعریفیةللتعرف

جولات تفاوضیة كان آخرها جولة أورجواي، التي أنشئت بموجب الاتفاقیات المنبثقة عنها 

 .منظمة التجارة العالمیة، التخلف الجات، وتشرف على ما یأتي من مفاوضات لاحقة

  

  

  

  :طبیعة الجات



ر الذي انته مؤسسة الجات حوالي نصف قرن من الزمان، فإنها لم تكن تتمتع بالرغم من الدو 

بصفة المنظمة الدولیة، فهي مجرد اتفاقیة، ولیس لها میثاق مثل مواثیق المنظمات الدولیة، 

  ".ولم یقصد اصلا أن تكون لها هذه الصفة

اص في القانون ویذهب جالب من الفقه إلى أن الجات قانونها الممیز، وهي بالتالي فرع خ

السائد في المنظمات الدولیة،  Membershipالدولي ولا یوجد في الجات نظام العضویة 

وتباشر عملها  CONTRACTING PARTIESدعون بالأطراف المتعاقدین یوإنما أطرافها 

كما أن الأطراف المتعاقدین لا یجتمعون بشكل منتظم، فأحیانا ". من خلال سكرتاریة صغیرة

ع الأطراف المتعاقدة سنویة، وأحیانا یتم الاجتماع مرتین في السنة نفسها إذا یكون اجتما

  .اقتضت الظروف ذلك

إذن، فالجات هي اتفاقیة متعددة الأطراف تتجسد بقواعد تحكم السلوك التجاري بین 

) تنازلات(ویقبل الأطراف التزامات إضافیة . أعضائها، الذین یسمون بالأطراف المتعاقدین

فاق علیها من خلال التفاوض، وهذه التنازلات تعد أعلى نسب بالنسبة للرسوم یتم الات

الجمركیة التي یمكن فرضها على البضائع الواردة من أقالیم الأطراف الأخرى، ویتم إدراج 

  .هذه التنازلات في جداول ملحقة بالجات

ري، فقد كانت وبرغم ما حققته الجات التي كانت المؤسسة المحوریة للنظام الدولي التجا

فهذه المنظمة . ضعیفة تماما من الناحیة البنائیة وإلى حد ما، فقد كانت منظمة صدفویة

قائمة على بروتوكول التطبیق )  Non - Organizationلا منظمة(كانت في الواقع 

وبرغم ذلك فإن هذه اللامنظمة كانت تؤدي وظیفتها كما لو كانت . فحسب PPAالمشروط 

ومع ذلك فقد وضعت الجات الالتزامات . املة لما یقرب من خمسین عامامنظمة دولیة متك

ومن خلال الجات . التجاریة الأساسیة، وكانت منبرا للمفاوضات التي تحدث تحت رعایتها

تم توسیع مجالها القانوني، عن طریق البیانات والملاحق  GATT47الأساسیة 



استبدالها بمنظمة دولیة حقیقیة، هي منظمة  والبروتوكولات والتفاهمات والتقنینات، إلى أن تم

  .التجارة العالمیة

ومن ثم، یمكن القول إن الجات لم یكن لها إلا قلیل من الإسهام في القانون الدولي، ومع 

، من خلال إشرافها العملي على التجارة الدولیة، دون اهتمام افرید اذلك فقد كان إسهام

  .بالشكل البنائي للمنظمات الدولیة

 لسمات الممیزة لمنظمة التجارة العالمیةا

التفاوض من أجل  –عالمیة المنظمة  -العیوب الولائیة للجات : الكلمات المفتاحیة

الأقالیم الجمركیة المستقلة في إدارة علاقاتها التجاریة  - التنازلات  –الانضمام إلى المنظمة 

  .دینامیكیة المنظمة -الإجماع السلبي  -شمول الاختصاصات  -

  :الملخص

هي منظمة دولیة سواء من حیث الشكل أو من  WTOبالرغم من أن منظمة التجارة العالمیة 

حیث المضمون، مثلها مثل المنظمات الدولیة الأخرى، فإنها تتسم بصفات معینة تعطیها 

وفضلا عن ذلك فإن . یثري القانون الدولي اشیئا من التمیز، وهذه الصفات بذاتها تقدم إسهام

وتتصف . ء منظمة التجارة العالمیة كان بمثابة علاج لما سمي بالعیوب الولادیة الجاتإنشا

المنظمة بطبیعة عالمیة، لكن الانتساب إلیها یخضع للتفاوض بین الأعضاء من جهة 

وطالب العضویة من جهة أخرى، وعادة ما یكون طالب العضویة دولة، إلا أن العضویة قد 

مستقلة بإدارة علاقاتها التجاریة الخارجیة أي أنها قد تكون أكبر تعطى للأقالیم الجمركیة ال

ونتشرف المنظمة على . من دولة كالجماعة الأوروبیة، أو أقل من دولة مثل هونغ كونغ

وقد . مختلف أوجه العلاقات التجاریة كالتجارة في السلع والخدمات وحقوق الملكیة الفكریة

كانت علیه في الجات عندما تم الأخذ بأسلوب  حدث تحول جذري في قواعد التصویت عما

. الإجماع السلبي الذي یعالج حالة الشلل التي كان الإجماع الإیجابي یفرضها في الجات



وأخیرا فإن المنظمة تتصف بالدینامیكیة التي تجعل مسائل التجارة الدولیة على بساط البحث 

  .من حین لآخر

هي منظمة دولیة سواء من حیث الشكل أو من  WTOبالرغم من أن منظمة التجارة العالمیة 

حیث المضمون، مثلها مثل المنظمات الدولیة الأخرى المرتبطة بالأمم المتحدة، فإنها تتسم 

یثري القانون  ابصفات معینة تعطیها شیئا من التمیز، وهذه الصفات بذاتها تقدم إسهام

ة كان بمثابة علاج لما سمي وفضلا عن ذلك فإن إنشاء منظمة التجارة العالمی. الدولي

 .بالعیوب الولادیة للجات

  :العضویة

من بین الخصائص التي تمیز المنظمة الدولیة بصفة عامة، أنها هیئة تضم مجموعة من  

الدول، وتحقق لها مصالح مشتركة عن طریق التعاون الاختیاري فیما بینها؛ فالمنظمة الدولیة 

في مفاوضات تأسیسها ووضع الوثیقة المؤسسة لها،  تنشأ باتفاق عدد من الدول التي شاركت

وقامت بالتوقیع علیها والارتضاء النهائي بأحكامها وفق أوضاعها الدستوریة الخاصة، وهذه 

وإذا . الدول هي التي تكون مؤسسة المنظمة، وهي التي تعرف بالأعضاء الأصلیین للمنظمة

دد فإن هؤلاء الأعضاء هم من كانت الوثیقة المؤسسة للمنظمة تسمح بدخول أعضاء ج

ولكن هذه التفرقة في التسمیة، رغم كونها ظاهرة عامة . یطلق علیهم الأعضاء المنضمون

  .في معظم المنظمات الدولیة، فإنها لا تعني وجود تمییز عملي أو رسمي بینهما

ولي، ومسألة عدم التمییز في عضویة المنظمات الدولیة، یعكس الرؤیة المعاصرة للقانون الد

وهي الرؤیة التي فرضها ظهور دول حدیثة كثیرة دخلت مجال العلاقات الدولیة، واكتسبت 

عضویة المنظمات الدولیة، ولا سیما منظمة الأمم المتحدة، مما أوجد مناخا سمح بتغییر 

  .النظرة إلى عضویة هذه الدول

 

  عالمیة منظمة التجارة العالمیة -أ



لعالمیة، ولیس هذا بعائد لتسمیتها فحسب، بل لأن نطاق تتصف منظمة التجارة العالمیة با

عملها یؤكد حقیقة اتصافها بالعالمیة، فالأصل فیها أن العضویة مفتوحة للدول كلها، وبرغم 

أن منظمة التجارة العالمیة هي منظمة عالمیة فإن هناك صفة أخرى لهذه المنظمة، وهي 

الخاصة بتحریر التجارة العالمیة، أي أن أنها منظمة وظیفیة، فهي تقوم على الاتفاقیات 

  .وظیفتها تتعلق بمسائل التجارة الدولیة

على كل حال، إذا كان الأصل في عضویة المنظمات الدولیة العالمیة أنها مفتوحة للدول 

فعادة ما یكون قبول . كلها، فإن واقع الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة مختلف نوعا ما

ة المنظمات الدولیة شكلیة، حتى لو كانت هناك معاییر محددة ینبغي طلب الدولة لعضوی

توافرها في الدولةطالبة العضویة، لكن الأمر مختلف فیما یتعلق بعضویة منظمة التجارة 

  .العالمیة، بسبب النظام القاسي للتفاوض على الانضمام

  :التفاوض من أجل الانضمام إلى المنظمة - ب

لأمم المتحدة یضمن للدولة المنضمة أن تنضم إلى الوكالات التابعة إذا كان الانضمام إلى ا 

مع ملاحظة أنها لیست بوكالة (لها، فإن الأمر مختلف بالنسبة لمنظمة التجارة العالمیة 

 .؛ إذ إن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمیة یخضع للتفاوض)متخصصة

عهدات بفتح الأسواق، وتفرض التزامات فالعضویة في منظمة التجارة العالمیة ، تشتمل على ت

ومن الممكن أن . قد تتطلب سن قوانین تقدم ضمانة معقولا بأن تلك الالتزامات سیتم تنفیذها

من حیث المجال، كما یدل اسمها على ذلك،  اتكون منظمة التجارة العالمیة، عالمیة حق

الیون في المنظمة، ولكن الدخول فیها یخضع لاجتماع الشروط التي یضعها الأعضاء الح

وبتعبیر آخر فإن مجرد صفة الدولة . ولا یوجد حق أصلي للمشاركة في هذا النظام

Statehood )كون طالب العضویة دولة لا تضمن الانضمام فعلیة.  

والحقیقة، إن الأمثلة على ذلك كثیرة، فهناك عدد كبیر من الدول الراغبة في الانضمام إلى 

وبعضها یعد من الدول العظمى، ومع ذلك فإن مسألة انضمامها منظمة التجارة العالمیة، 



ففضلا عن خضوعها للرقابة على سیاساتها التجاریة من أجل . الكثیر من المصاعب تعتریها

التأكد من التزامها بمبادئ وأحكام الاتفاقیة من جهة، والحصول منها على أكبر المكاسب 

أما مبدأ تحریر التجارة ففضلا عن . لمتعاقد الآخرالمتمثلة بالتنازلات مواطنین لهذا الطرف ا

 .كونه مبدأ فإنه هدف من أهداف المنظمة

تتمثل مبادئ اتفاقیات تحریر التجارة العالمیة بمبدأین أساسیین هما مبدأ المساواة أو علم 

 . التمییز ومبدأ تحریر التجارة الدولیة وترتبط بكل منهما جملة من القواعد الأساسیة

  )عدم التمییز(مساواة مبدأ ال

 اأو ضرر ا یمكن وصف التمییز في التجارة الدولیة، على أنه تفریق في المعاملة یسبب حرمان

لا یساعد على نجاح السیاسة الاقتصادیة، فهو مفهوم مختلط تتحد فیه آثار اقتصادیة معینة 

وبما أننا . ما مع فكرة الإخلال بالالتزام، الذي یكون التعویض بناء علیه مطلوبة في صیغة

نبحث في مبدأ المساواة في إطار اتفاقیات تحریر التجارة العالمیة، سنعالج قاعدتین أساسیتین 

  .شرط الدولة الأولى بالرعایة، ثم المعاملة الوطنیة: تشكلان مضمون مبدأ عدم التمییز، هما

  Most Favoured Nation Clause (MFN)شرط الدولة الأولى بالرعایة

لدولة الأولى بالرعایة من المسائل الأساسیة في القانون الدولي، ویرى بعض بعد شرط ا

ولیس بالمستغرب والحال كذلك، أن یكون . الباحثین أنه یعود إلى بدء تكوین القانون الدولیة

شرط الدولة الأولى بالرعایة مبدا أساسیة في القانون الدولي التجاري، فقد أخذت به 

GATT47 لنسبة لاتفاقیات تحریر التجارة العالمیة كما ظل محوریة با )GATT /WTO  .(

  .ومن حیث الظاهر یبدو هذا الشرط مناسبة لتحقیق مبدأ عدم التمییز أو المساواة بین الدول

  والمعنىالبدایات  -أولا 

نشأ شرط الدولة الأولى بالرعایة، وتطور في المعاهدات الثنائیة للصداقة والتجارة 

التي كانت من أولى الوسائل  Friendship , Commerce and Navigationوالملاحة



وقد كانت معظم المعاهدات التجاریة في القرن . التي شكلت إطارا التجارة العابرة للحدود

یطلق علیها عادة شرط الدولة الأولى  stipulationالتاسع عشر تحتوي على مشارطة 

ة، فضلا عن أن المعاهدات التي تنص وكانت صیاغة هذا الشرط عامة في البدای. بالرعایة

علیه لم تكن مقیدة بالتجارة في البضائع، بل تعاملت مع مسائل أخرى، كالنفاذ إلى الأسواق 

 .وحریة الانتقال وحریة الملاحة

ویمكن تعریف شرط الدولة الأولى بالرعایة بأنه اتفاق أو بند یتم إدراجه في اتفاق بین طرفین 

ویسمى المستفید وضع الدولة الأولى (للآخر ) ویسمى المانح(، یعطي أحدهما )دولتین(

فإذا أعطى المانح لأي طرف ثالث، أي میزة، فإن هذه المیزة ). بالرعایة من أي طرف ثالث

  .تسري تلقائیة حیال المستفید، لأنه أولى بالرعایة من أي طرف ثالث

میع المزایا التي أعطیت لأي ووفقا لشرط الدولة الأولى بالرعایة في صیاغته العامة، فإن ج

طرف متعاقد في الماضي أو التي سوف تعطي لأي دولة ثالثة في المستقبل، یجب أن 

وبتعبیر آخر، یعني هذا الشرط، معاملة دولة ما بحسبانها طرفة متعاقدة، . تعطي المستفیدة

  .فضیلیةمعاملة دولة أولى بالرعایة وأكثر تفضیلا من أي دولة أخرى، أو منحها معاملة ت

  .المانح والمستفید والطرفالثالث: فشرط الدولة الأولى بالرعایة یحتاج لوجود ثلاثة أطراف، هم

هناك ثلاث : ولیتضح مفهوم شرط الدولة الأولى بالرعایة بشكل أوضح نسوق المثال الآتي

وضع ) اتفاقا منحت بموجبه ) ب(مع ) ۱(عقدت ). ثالث/ج(و) مستفید/ب(و) مانح/أ(دول 

) ج( ل)أ(وبموجب ذلك فإن أي میزة أو تفضیل تمنحه ). ب(لة الأولى بالرعایة ل الدو 

  ).ج(تلقائیة لأنها أولى بالرعایة من ) ب(تستفید منه 

  :ویمكن تقسیم شرط الدولة الأولى بالرعایة إلى قسمین

یتضمن نوعین من أنواع شرط الدولة الأولى بالرعایة وهما، الأحادي الجانب : أولهما

من أنواع  ابسیط افإذا كان الشرط أحادي الجانب، فإنه أقرب إلى أن یكون نوع. بادلوالمت

الاستعمار، لأنه یفرض نتیجة الإمبریالیة الاقتصادیة للمستفید، أو أنه یكون نتیجة لمعاهدات 



سلام غیر متكافئة، بینما یحتوي شرط الدولة الأولى بالرعایة المتبادل على مشاركة قائمة 

وطبقا للقواعد الحاكمة لمبادئ السیادة والمساواة فإن . لمساواة والمعاملة بالمثلعلى قدم ا

 .القانون الدولي یفضل النوع المتبادل

وأما القسم الثاني فیتضمن نوعین أیضا، هما شرط الدولة الأولى بالرعایة المشروط، والآخر 

ریان التلقائي بالنسبة فالشرط غیر المشروط یشكل صیغة نموذجیة تسمح بالس. غیر المشروط

لجمیع المزایا الممنوحة دون مطالبة بها، كما أنها تسمح بالسریان التلقائي لجمیع المزایا التي 

بینما ینص الشرط المشروط على منح المزایا فقط . یجب منحها في أي مجال لطرف ثالث

شروط مع النوع النوع الم. وربما یتطابق . وهنا یتقاطع (على أساس التنازلات المتساویة 

  ).التبادلي

  ":ویشكل عام یمكن القول إن شرط الدولة الأولى بالرعایة یتمیز ببعض الصفات

ومن ثم فإن . فهو وسیلة من وسائل توحید القانون والمساواة في المعاملة بین الدول -

شرط الدولة الأولى بالرعایة، لا یأتلف مع التمییز، إذا قام به مانح الشرط ضد 

 .ولمصلحة دولة المستفید،

إن الدول المنتفعة بهذا الشرط تستطیع أن تطالب فقط بالمساواة القانونیة، أي بالتمتع  -

بجمیع الامتیازات المنصوص علیها في المعاهدة الجدیدة، ولكنها لا تستطیع المطالبة 

بالمساواة الفعلیة، أي أنها لا تستطیع المطالبة بالمساواة مع الطرف الثالث، في 

بید أن هذا الشرط لا یستبعد ما . ل الخارجة عن نطاق ما یحدده ذلك الشرطالمسائ

وبتعبیر . یمنحه الواعد للمستفید من مزایا إضافیة تتجاوز تلك الممنوحة للدولة الثالثة

 .آخر فإن هذا الشرط یأتلف مع المعاملة التفضیلیة للمستفید من قبل الواعد

ومن ثم  tertiumcomparationisاثالث اطرف تشكل الدول فیما خلا الواعد والمستفید -

، غیاب الثالثةیتطلب شرط الدولة الأولى بالرعایة، مقارنة مع المعاملة المعطاة للدول 

 .أي تمییز ضد المستفید



إن مجال تطبیق الشرط قاصر على المعاهدات العادیة، ولا یمتد إلى الاتفاقیات التي  -

 .حاد أو تعاهدتعقد بین دول تربطها رابطة وثیقة من ات

. لا تتطلب معاملة الدولة الأولى بالرعایة، الامتثال لقواعد سلوك نهائیة أو موضوعیة -

فالحقوق المتمتع بها في ظل هذا الشرط، إنما هي صورة مماثلة تماما ویشكل مجرد 

للمزایا الممنوحة من المانح لدول ثالثة، وفي حال عدم وجود اي تعهدات لدول ثالثة، 

ومن حیث فعالیته فإنه یكون . ط الدولة الأولى بالرعایة سوى هیكل فارغلا یكون شر 

  .هیكلا ذا محتویات متغیرة ودائمة التبدل

ومما تقدم، تتضح الأهمیة الكبیرة لشرط الدولة الأولى بالرعایة وأن المجال الطبیعي 

رع في صلب والأصلي لهذا الشرط، هو مما یهتم به القانون الدولي التجاري، لأنه نشأ وترع

المعاهدات التجاریة، وأثر تأثیرا كبیرا في مجال العلاقات الدولیة التجاریة، بل في عموم 

ولكي یتسنى لنا معرفة دوره في النظام الدولي التجاري لابد لنا من أن . العلاقات الدولیة

  .ومنظمة التجارة العالمیة GATT47ندري هذا الشرط من خلال 

  :ومنظمة التجارة العالمیة GATT47ولى بالرعایة في ضوء شرط الدولة الأ - :ثانیا

تتمثل الأصول الأولى لشرط الدولة الأولى بالرعایة في أنه كان قائمة في نطاق المعاهدات 

هو أن یتم GATT47وقد كان الإنجاز الحقیقي ل  Bilateral Agreementsالثنائیة 

بالنسبة لجمیع الأطراف  Multilaterallyتطبیق هذا الشرط بشكل متعدد الأطراف 

المتعاقدین في الجات، بعد أن كان یطبق فقط بشكل ثنائي، ولم یعد الشرط المذكور معتمدة 

على التفاوض في معاهدة خاصة، فالأطراف المتعاقدون یمنحون معاملة الدولة الأولى 

: ولبالق أعلى هذا المبد GATT47وقد نصت المادة الأولى من . بالرعایة للأطراف جمیعا

إن أي میزة، أو تفضیل، أو امتیاز، أو إعفاء یمنح من قبل أي طرف متعاقد لأي منتج "

ناشئ في، أو متجه إلى أي بلد آخر، یمنح حالا وبدون شرط للمنتج المشابه الناشئ في، أو 

  .المتجه إلى أقالیم جمیع الأطراف المتعاقدین



، فإن أي تخفیض في التعرفات وإذا ما طبق هذا النص بالنسبة لتخفیض التعرفات مثلا

فكل طرف متعاقد في الجات . المصلحة إحدى الدول یجب منحه لجمیع الأطراف المتعاقدین

یتمتع بالمعاملة نفسها بناء على شرط الدولة الأولى بالرعایة الوارد في المادة الأولى من 

تجارة والملاحة، وبذلك فإن القید الأول للمعاهدات القدیمة الخاصة بالصداقة وال. الجات

تجاوزته اتفاقیة الجات، ولم یعد من المفروض بالنسبة لشرط الدولة الأولى بالرعایة أن یتم 

، فاكتساب صفة الطرف المتعاقد في الجات )دولة الدولة(التفاوض بشأنه على أساس ثنائي 

 .تجعل هذا الشرط ساریة تلقائیة تجاه جمیع الأطراف ولمصلحة جمیع الأطراف

فإن أي میزة تجاریة یمنحها بلد لبلد آخر لابد أن تنسحب تلقائیة إلى كل البلدان  وهكذا،

الأخرى دون مطالبة بذلك، ومن ثم فإنه لا یجوز التمییز ضد مصالح اي عضو في 

الاتفاقیة، وإنما یلزم تحقیق المساواة في المزایا الممنوحة بغض النظر عن حجم الدولة 

مفهوم مبدأ عدم التمییز في المعاملة التجاریة بین الدول  وهذا هو. وقدرتها الاقتصادیة

الأطراف، فهذه المعاملة التي تصرف إلى تعمیم الممیزات التي یمنحها بلد ما للأعضاء 

الآخرین تؤمن مبدأ المساواة الكاملة في ظروف المنافسة، وتلزم الأطراف بعدم تطبیق قواعد 

وبالمثل فقد أخنت . ن أقالیم أطراف متعاقدة مختلفةمختلفة على المنتجات الأجنبیة القادمة م

اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة بشرط الدولة الأولى بالرعایة فیجمیع المجالات، سواء كانت 

  .متعلقة بالتجارة في السلع، أو في الخدمات، أو في حقوق الملكیة الفكریة

  :لرعایةالاستثناءات الواردة على شرط الدولة الأولى با –ثالثا 

إذ وضعت  GATT47لقد تم وضع الاستثناءات على شرط الدولة الأولى بالرعایة منذ إنشاء 

  :قواعد وممارسات تؤكد المعاملة التفضیلیة في بعض الحالات

ویقصد بها ترتیبات تحریر التجارة بین مجموعة من الدول : الترتیبات الإقلیمیة .1

تجارة الحرة والاتحادات الجمركیة، إذ المنتمیة إلى إقلیم جغرافي واحد، كمناطق ال

أباحت الجات تبادل المزید من الإعفاءات والتنازلات الجمركیة على الصعید الإقلیمي 



في إطار ترتیبات محددة دون الالتزام بمنحالمعاملة التفضیلیة نفسها لباقي الأطراف 

  .المتعاقدة في الجات، غیر المنتمیة لهذا الإقلیم الجغرافیالواحد

قد أدرك واضعو اتفاقیات تحریر التجارة العالمیة، الأهمیة المتزایدة للترتیبات الإقلیمیة، ول

فأفردوا وثیقة تفاهم خاصة بتفسیر المادة الرابعة والعشرین من الجات التي نصت على 

المعاملة التفضیلیة لهذه الترتیبات الإقلیمیة، إذ كانت ممارسات بعض الدول تتم عن رفض 

التمییز ومعاملة الدولة الأولى بالرعایة، ولاسیما الدول الأوروبیة التي كانت لها لمبدأ عدم 

مستعمرات سابقة، حیث احتفظت بمعاملة تفضیلیة بالنسبة لها، أي بتعرفة جمركیة مخفضة 

على الواردات التي مصدرها هذه المستعمرات، وهو ما أخذ فیما بعد شكل اتفاقیات دولیة 

دولة أفریقیة من جانب  45، بین الجماعة الأوروبیة من جانب، وعرفت باتفاقیات لومي

  .آخر

لا یستوجب هذا الاستثناء وجود جوار :التبادل التجاري بالنسبة للبلدان النامیة .2

. جغرافي، وإنما یكفي أن یصف البلد المعني على أنه بلد نام للتمتع بهذا الاستثناء

ینیة للبلدان النامیة، ولهذه البلدان الحق ویهدف هذا الاستثناء إلى تشجیع التجارة الب

في إبرام اتفاقیات فیما بینها دون الالتزام بمنح هذه المعاملة لبلدان أخرى لا یتم 

  .تصنیفها بلدانة نامیة

ومن الجدیر بالذكر أن جولة طوكیو في إطار الجات كانت نقطة تحول هامة بالنسبة 

املة التفضیلیة قاعدة عامة ودائمة لصالح البلدان المعاملة البلدان النامیة لأنها جعلت المع

النامیة، وأعطتها حق اتخاذ إجراءات خاصة لتشجیع تجارتها وتنمیتها، وكذلك المشاركة على 

وتستطیع البلدان النامیة وفقا لهذه المعاملة الاستثنائیة أن . نطاق واسع في التجارة الدولیة

الصناعیة، لا یجري تعمیمها على بقیة تحصل على مزایا تجاریة من الدول الكبرى 

الأطراف، وهذا یعني الإعفاء من الالتزام بمبدأ تعمیم شرط الدولة الأولى بالرعایة، بحیث 

  .یمكن للبلدان النامیة تبادل المزایا فیما بینها



بید أنه مع قیام منظمة التجارة العالمیة تقلصت أهمیة هذا الاستثناء، حیث أعطیت البلدان 

ة فترة سماح مقدارها خمس سنوات، وأعطیت البلدان الأقل نموا فترة مقدارها عشر النامی

وخلال هاتین الفترتین لا تنطبق الالتزامات الواردة في اتفاقیات منظمة التجارة . سنوات

فإن  2005وهذا یعني أنه منذ مطلع عام . العالمیة على البلدانالنامیة أو الأقل نموا

 .یع بغض النظر عن تصنیف الحالة التنمویة للأعضاءالنصوص تنطبق على الجم

وترتبط بالحالة التنمویة ترتیبات الحمایة بالنسبة للبلدان النامیة ویقصد بها التدابیر التي 

تتخذها البلدان النامیة بهدف حمایة الصناعات الولیدة، حیث تعفى من شرط الدولة الأولى 

ى القدرة التنافسیة في الأسواق العالمیة، ویسقط بالرعایة إلى أن تصل صناعاتها الولیدة إل

  .حق البلد النامي في التمتع بهذا الاستثناء بمجرد حدوث ذلك

باختصار یمكن القول إن الجات أثرت بشكل واضح في شرط الدولة الأولى بالرعایة رغم 

رغم أن الاستثناءات الواردة علیه، إذ لم تعد هناك حاجة للمعاملة بالمثل من حیث الأصل، 

هذه المعاملة تمثل جوهر شرط الدولة الأولى بالرعایة في ظل الجات، فلا تعطي المزایا 

لطالبها ما لم یقدم تنازلات مقابلة، ولكن ذلك لیس سوى استثناء، فالأصل الذي قدمته الجات 

فالمزایا والتفضیلات . بالنسبة لشرط الدولة الأولى بالرعایة هو أن یكون غیر مشروط

وقد سارت اتفاقیات تحریر التجارة العالمیة بالنسبة . اءات تمنح بشكل غیر مشروطوالإعف

الجات ، فأقرت هذا الشرط بالنسبة للتجارة في السلع، رغم  تنتهجهلهذا الشرط على ما كانت 

أن الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة ذكرت صراحة أن 

GATT94  عن تختلفGATT47 . ومع ذلك، ومن خلال استقراء ما تضمنه الملحق رقم

 -فضلا عن الاتفاقیات التفصیلیة  -الذي احتوى على عدد من وثائق التفاهم ) واحد 

تتضمن تفسیرات لبعض نصوص الجات، فإن عدم ذكر هذا الشرط صراحة یدل على أن 

  .GATT47العمل یجري بشأنه وفق 



اضعي الاتفاقیات إلى النص على الشرط المذكور في الفقرة الأولى ویؤكد هذه النظرة اتجاه و 

وكناك في المادة الرابعة من اتفاقیة الجوانب  GATSمن المادة الثانیة من اتفاقیة الخدمات 

  .TRIPsالمتصلة بالتجارة في حقوق الملكیة الفكریة 



 

  National Treatmentالمعاملة الوطنیة 

فهو لیس إلا . طنیة عن شرط الدولة الأولى بالرعایة، بل یكملهلا یبتعد شرط المعاملة الو 

امتدادا لشرط الدولة الأولى بالرعایة، ولشرط المعاملة الوطنیة أیضأ تاریخ طویل في 

 .المعاهدات الثنائیة، فقد كانت معاهدات الصداقة والتجارة والملاحة مثبتة له

فیما یتعلق بما . راف المتعاقدة سیعاملون ویعني مبدأ المعاملة الوطنیة أن مواطني أحد الأط

في إقلیم الطرف المتعاقد الآخر، تماما كما لو كانوا مواطنین لهذا الطرف . تم الاتفاق علیه 

أي أن هذا المبدأ یمنع التمییز ضد مواطني الأطراف المتعاقدة بأي شكل، . المتعاقد الآخر

  .بخصوص النقاط التي تنظمها المعاهدة

ن مبدأ المعاملة الوطنیة لا یقتصر على المسائل التجاریة بل یمتد إلى أمور والحقیقة، إ

كثیرة، ویمكن اختصار وظیفته في أنه ینظم المركز القانوني للأجانب والنشاطات الأجنبیة، 

ولاسیما النشاطات الاقتصادیة، وبما أن هدف المعاملة الوطنیة هو إحداث المساواة في 

 tertiumcomparationisهذه المعاملة یشكلون قرناء ثالثین الداخل فإن مواطني مالح 

فالمعیار الوطني له أهمیة كبیرة في تحدید الحقوق التي یتمتع بها الأجانب الذین حصلت 

بید أنه یجب الانتباه إلى أن معیار المعاملة الوطنیة في . دولتهم على شرط المعاملة الوطنیة

معاملة الحسنة أو السیئة، وإنما فقط بما إذا كانت القانون الدولي التجاري لا یهتم بال

  .المنتجات المستوردة تشابه المنتجات المحلیة

ویتمثل الهدف من مبدأ المعاملة الوطنیة في مجال التجارة بالبضائع بأن هذه البضائع التي 

وقد . تعبر الحدود وتدخل السوق، یجب ألا تتعرض لأي تمییز بینها وبین البضائع المحلیة

: "... هذا المبدأ في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة، حیث نصت على أن GATT47أوردت 

منتجات إقلیم أي طرف متعاقد ترد إلى إقلیم أي طرف متعاقد آخر ستحصل على معاملة 

لیست أقل تفضیلا منتلك الممنوحة للمنتجات الوطنیة المشابهة بالنسبة لجمیع القوانین 



بات التي لها تأثیر في الداخل بالنسبة للبیع، الشراء، النقل، التوزیع، أو والتنظیمات والمطال

 .الاستخدام

ویتضح من هذا النص أنه یضمن أن تكون شروط المنافسة واحدة بالنسبة للبضائع الداخلیة 

وهكذا فإن الدولة لا تستطیع مثلا، أن تفرض ضریبة مبیعات على المنتجات . أو الواردة

  .ا لا تكون هناك ضریبة مماثلة على المنتجات المحلیة المشابهةالمستوردة، عندم

وتبقى إحدى المسائل المهمة التي لا یحققها مبدأ المعاملة الوطنیة، فهذا المبدأ لا یطالب 

الدول أن تعامل البضائع الأجنبیة، والمنتجین أو المستثمرین الأجانب بشكل أفضل مما 

طالبة بذلك یمكن أن تكون على أساس آخر، وهو ما تعامل به نظراءهم المحلیین لأن الم

والذي بموجبه  International Minimum Standardیسمى بمعیار الحد الأدبي الدولي 

یمكن للأجانب أن یطالبوا بمعاملة أفضل من معاملة الوطنیین إذا كانت معاملة الدولة 

  .لمواطنیها تقل عن الحد الأدنى الذي ینظمه القانون الدولي

قد یبدو ذلك غریبة لأول وهلة، ولكن له ما یبرره، فقد ترهق الدولة كاهل مواطنیها، كأن و 

یكون لدیها عجز في الإیرادات، فتفرض ضرائب إضافیة مثلا على مواطنیها أو على 

المشروعات المحلیة، وفي الوقت نفسه تكون لدیها التزامات دولیة اتفاقیة بمنح معاملة تشكل 

للأجانب أو المشروعات الأجنبیة، كما لو تعهدت بعدم فرض ضرائب على  حدا أدني بالنسبة

، ففي % 20مثلا، ثم رفعت هذه الضرائب على مواطنیها إلى  10% هؤلاء بما یزید على 

على % 20هذه الحالة لا یمكن لهذه الدولة أن ترفع الضرائب على الأجانب إلى نسبة 

الأدبي الدولي یتدخل في هذه الحالة ویمنعها  أساس مساواتهم بالوطنیین، لأن معیار الحد

  .من تجاوز الحد الذي تعهدت بالوقوف عنده

على كل حال، لقد أكدت اتفاقیات تحریر التجارة العالمیة، تمسك واضعیها بمبدأ المعاملة 

الوطنیة، بشكل مشابه لتمسكهم بشرط الدولة الأولى بالرعایة، فتم التأكید علیه في اتفاقیة 



في مادتها السابعة عشرة؛ وكذلك في اتفاقیة الجوانب المتصلة بالتجارة في GATS الخدمات

 .1في مادتها الثالثة TRIPsحقوق الملكیة الفكریة 

أما بالنسبة لمعیار الحد الأدني في اتفاقیات تحریر التجارة العالمیة، فیمكن القول إن القواعد 

یمكن التحلل منه إلا بموجب الاستثناءات التي أرستها هذه الاتفاقیات، تشكل حدا أدني لا 

الصریحة التي نصت علیها الاتفاقیات المذكورة، بغض النظر عن كیفیة تنظیم هذه 

الاستثناءات، وأهم ما یوضح معیار الحد الأدني، هي جداول التنازلات المرفقة بالاتفاقیات، 

  .والتي تشكل الجزء الأكبر منها

 مبدأ تحریر التجارة الدولیة

ل مبدأ تحریر التجارة منطلقا لتحقیق أهداف النظام الدولي التجاري، بل إن اتفاقیات یمث

تحریر التجارة العالمیة تمت صیاغتها وفق هذا المبدأ بحیث تلتزم به الأعضاء في هذه 

  .الاتفاقیات بشكل یجعلها تفتح أسواقها أمام البضائع الأجنبیة دون عوائق غیر مبررة

ریر التجارة لیس مبدا جدیدة، فهو من المبادئ المعترف بها في القانون والحقیقة إن مبدأ تح

الدولي، وهو ناتج في الأصل عن حق المرور الأمن الذي یعد من أقدم الحقوق فیما یتعلق 

وقد عرفت ). الاقتصادي(بالنسبة لمبادئ القانون الدولي  ابحریة الملاحة وأكثرها اتساع

، بأنه یكمن 1934عام  Oscar Chinnهذا المبدأ في قضیة المحكمة الدائمة العدل الدولي 

في القیام بأي نشاط تجاري سواء كان موضوعه  ، من حیث الأصل ،في الحق غیر المقید

الاتجار بالمعنى الدقیق والمعروف بأنه بیع وشراء البضائع، أو ما إذا كان صناعة في داخل 

  .البلدان الأخرى البلد، أو عن طریق تبادل الواردات والصادرات مع

مبدأ تحریر المبادلات التجاریة، من خلال خفض الجمارك وإزالة  GATT47وقد أقرت 

القیود الكمیة والقیود الأخرى غیر التعریفیة؛ وكذلك فعلت اتفاقیات تحریر التجارة العالمیة 

  .الناجمة عن جولة أوروجواي



أن هذه التعرفات  GATT47من ) مكرر 28(فبالنسبة للتعرفات الجمركیة عفت المادة 

نشكل دائمة عقبة خطیرة أمام التجارة، لذلك فإن الأطراف المتعاقدة في الجات مدعوة إلى 

تحریر التجارة على المدى البعید، وذلك من خلال الدخول في مفاوضات للخفض المتبادل 

لإجراءات  قاوفالتعرفات الجمركیة، وربط هذه التعرفات، أي تثبیتها وعدم رفعها بعد ذلك إلا 

طوي على تقدیم تعویضات إلى الأطراف المتضررة من زیارة التعرفة، حتى تكون نمحددة قد ت

  .خطوات تخفیض الحمایة غیر قابلة للارتداد

وقد انتهجت اتفاقیات تحریر التجارة العالمیة الناجمة عن جولة أوروجواي، النهج نفسه، إذ 

العالمیة أن بلوغ أهدافها یكون من خلال الدخول أدرك المتفاوضون حول قیام منظمة التجارة 

ولا .. في اتفاقیات المعاملة بالمثل تنطوي على مزایا متبادلة لتحقیق خفض كبیر للتعرفات

یجوز زیادة أو رفع الرسوم الجمركیة عن الحدود المقررة، بید أن هناك بعض الاستثناءات 

 .الخاصة بالتكتلات الإقلیمیة والحمایة والإغراق

أو بموجب اتفاقیات تحریر  GATT47ما بالنسبة للقیود الكمیة فإنها محظورة سواء بموجب أ

وقد ورد هذا . التجارة العالمیة، وهذا الحظر عام ویسري على كل من الصادرات والواردات

وترد على هذا المبدأ بعض الاستثناءات . المبدا فیجمیع اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة

حیث  GATT94اع معینة، كالحكم الوارد في اتفاق الوقایة في إطار اتفاقیة مراعاة الأوض

عي ذات الصفة اأقر الاتفاق المذكور إمكانیة فرض قیود كمیة نزولا عند بعض الدو 

وكذلك إمكانیة اللجوء إلى التقید الكمي في حالة حدوث اختلال حاد في میزان . الاستثنائیة

وبموجبه فإن الطرف المتعاقد  GATT47من  12ه المادة وهذا الاستثناء أقرت. المدفوعات

الذي یواجه انخفاض حادة في احتیاطیه من النقد الأجنبي أو یتهدده هذا الخطر أو یسعى 

 الزیادة حصیلة هذه الاحتیاطیات التي تكون قد وصلت إلى مستوى متدن، أن یفرض قیود

ستطیع فرض نظام الحصص على ومعنى ذلك أنه ی. كمیة على السلع المسموح باستیرادها

بید . الواردات من أقالیم الأطراف المتعاقدین الآخرین، أملا في توفیر النقد الأجنبي اللازم له



أن هذا الوضع استثنائي، وبالتالي فإنه لا یجوز الاستمرار به بمجرد زوال الأسباب التي 

حالة التوازن أو دعت إلى فرضه، أي بمجرد تحسن وضع میزان المدفوعات ووصوله إلى 

  .وأما الجهة المختصة بتقریر هذه الحالة فهي صندوق النقد الدولي. حالة قریبة منه

 GATT94ومن جانب آخر، أوردت وثیقة التفاهم الخاصة بأحكام میزان المدفوعات في 

بنودة خاصة بإجراءات التشاور حول میزان المدفوعات، حیث تتشاور لجنة قیود میزان 

البند (راجعة جمیع إجراءات تقیید الاستیراد المتخذة لأغراض میزان المدفوعات المدفوعات الم

، وتجري اللجنة مراجعة دوریة لجمیع القیود المطبقة لأغراض میزان المدفوعات )الخامس

من قبل توجب إجراء مفاوضات تحت رعایتها بین  GATT47وقد كانت ). البند السابع(

 .اء والأطراف الأخرى التي تصیبها أضرار من جراء تطبیقهالدولة التي تلجا إلى هذا الإجر 

وضخمة من الواردات  امفاجئ تدفقاكما یرتبط بهذا الاستثناء إمكانیة لجوء الدولة التي تواجه 

جسیمة بالمنتجین الوطنیین لهذه السلع أو یهدد بوقوع  امن سلع معینة، على نحو یلحق ضرر 

على هذه السلع، وذلك بأن توقف تعهداتها  مثل هذا الضرر، إلى فرض قیود تجاریة

والهدف من ذلك هو حمایة . والتزاماتها بتخفیض الجمارك على هذه السلع كلیا أو جزئیة

الصناعة الوطنیة الولیدة، شریطة ألا تمارس هذه الدولة تمییزا او تفرقة بین الأعضاء، وأن 

  .أقدامهاتلغي هذا الإجراء فور نمر الصناعة الناشئة ووقوفها على 

من ناحیة أخرى، ارست اتفاقیات تحریر التجارة العالمیة مبدأ یرسخ هدف حریة التجارة 

الخاص ) 3(من الملحق ) باء(وقد ورد النص علیه في الفقرة . الدولیة، ألا وهو مبدأ الشفافیة

ووفقا لهذا النص تعترف الأعضاء بالأهمیة الراسخة . بآلیة استعراض السیاسة التجاریة

فافیة المحلیة في اتخاذ القرارات الحكومیة في الأمور المتعلقة بالسیاسات التجاریة، سواء للش

بالنسبة لاقتصادات الأعضاء او النظام التجاري متعدد الأطراف، وتتفق على تشجیع وتعزیز 

وتقر أن تنفیذ الشفافیة المحلیة، لابد أن یكون على أساس طوعي،  ،هذه الشفافیة في نظمها

  ".خذ بالحسبان النظم القانونیة والسیاسیة لكل عضو من الأعضاءوأن یأ



. ویبدو من النص أن الشفافیة یجب أن تكون مبدأ موجهة للدول في تعاملاتها التجاریة

والشفافیة في مجال تجارة السلع تعني أن تكون التعرفات هي الحاجز الوحید أمام البضائع 

أي أن الحواجز التعریفیة . ى القیود غیر التعریفیةالأجنبیة، وبالتالي فلا یجوز اللجوء إل

معرفتها بالنسبة للجمیع،  ىمباحة من حیث الأصل، ولكنها یجب أن تكون معلنة بحیث یتسن

وبهذا المعنى فإن الشفافیة علي الوضوح والعلانیة، وقد تم التأكید على الشفافیة في عدد من 

  .الاتفاقیات الأخرى

 Access to Marketsجارة، ما یعرف بالنفاذ إلى الأسواق ومن أوجه مبدأ تحریر الت

فالنظام التجاري المتعدد الأطراف، یهیئ للمستثمرین والمستخدمین والمستهلكین، بیئة عمل 

وهذه البیئة تحتاج إلى . تشجع التجارة والاستثمار والعمل إضافة إلى خیار السعر المنخفض

 .تعلقة بالاستثمارثبات واستقرار ولا سیما إذا كان العمل م

وإذا كانت التجارة في السلع یمكن التحدث فیها بسهولة عن التعرفات، فإنها في الخدمات 

فالخدمات لیست واضحة وملموسة كالسلع، فكیف تمت معاملتها بالنسبة . تكون صعبة للغایة

ات وقد التزمت الحكومات بتعهد. بظروف الخدمات ؤبنالنفاذ إلى الأسواق؟ هناك حاجة للت

تغطي التنظیمات الوطنیة المؤثرة بالنشاطات الخدمیة، وهذه التعهدات تتضمن جداول وطنیة 

  .ملزمة تمتد إلى الجولات التفاوضیة المستقبلیة في قطاع الخدمات

ومما یتصل بالنفاذ إلى الأسواق ومبدأ تحریر التجارة، هنالك قواعد الاستثمار، حیث تلتزم 

د الناظمة للاستثمار التي تعهدت بها، بشكل یزید من صعوبة الحكومات بعدم تغییر القواع

ویمكن القول إن شفافیة القوانین والتنظیمات والممارسات . شروطه ویمنع نفاذه إلى الأسواق

  .المحلیة، هي السبیل الذي یتحقق النفاذ إلى الأسواق من خلاله

فمما لا شك . لاح الاقتصاديویرتبط بمبدأ تحریر التجارة أیضا، مسألة تشجیع التنمیة والإص

فیه أن اختلاف النظم الاقتصادیة، لا یعزز فرص تحریر التجارة، في حین أن توحید الفلسفة 



سیؤدي حتما إلى أن  ،مثل حالیا في توحید اقتصاد السوقیت. الاقتصادیة في اتجاه واحد 

  .ینتج مبدا تحریر التجارة آثاره التي یأملها واضعو الاتفاقیات

معروف أن أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء منظمة التجارة العالمیة هم من البلدان ومن ال 

  .النامیة، والبلدان التي هي في عملیة إصلاح اقتصادي وتحول عن النظم غیر السوقیة

 :تمارین

ما هي القواعد التي یتضمنها مبدأ عدم التمییز؟ ما المقصود بشرط الدولة الأولى بالرعایة؟ 

الواردة على شرط الدولة الأولى بالرعایة؟ وما أهمها في نظام منظمة التجارة  ما الاستثناءات

العالمیة؟ ما المقصود بالمعاملة الوطنیة؟ وما علاقته بمعیار الحد الأدني الدولي؟ هل بعد 

  .تحریر التجارة هدف ام مبدأ في منظمة التجارة العالمیة؟ وضح إجابتك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

   *مسار انضمام الجزائر الى منظمة التجارة العالمیة 
 

جرعة نوعیة   تضع الجزائر الانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة ھدفا أساسیا، خلال الفترة الأخیرة، بحثا عن إعطاء

للاقتصاد الوطني، بعد مفاوضات طویلة ترددت الحكومة فیھا كثیراً بحسم الملف ومنذ تقدیم طلب الانضمام في 

https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/3/20/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9


سؤال مرتبطة بالنظام  1900جولة من المفاوضات، وأجابت عن  12، دخلت الجزائر في 1987حزیران /یونیو

اتفاقیات مع كوبا،  6، انتھت بتوقیع )مع بلدان المنظمة(جولة مفاوضات ثنائیة  120الاقتصادي، كما أقامت الجزائر 

ودخلت مفاوضات انضمام الجزائر لمنظمة التجارة في  لبرازیل، الأورغواي، سویسرا، فنزویلا، بالإضافة إلى الأرجنتینا

العدید من المرات في حالة ركود كادت أن تنسف الملف، بسبب تردد الجزائر في الانضمام إلى المنظمة، وھو الأمر الذي 

سنة، حیث قابل المفاوضون الجزائریون شروط المنظمة بالرفض حتى لا  یبرر استمرار المفاوضات بین الطرفین ثلاثین

  .تصبح شوكة في حلق الاقتصاد الجزائري وتضر بمصلحة البلاد مستقبلا.

 

 ولكن   ریةھامشا من الح ھاللخضوع لشروط منظمة التجارة على عائدات النفط المرتفعة والتي أعطت ترتكز الجزائر 

وقف الجزائر غیر مدروس لأن احتیاطي النفط والغاز والنقد الأجنبي سینفد لا محالة، وبالتالي ستصبح الجزائر مجبرة م

على تطبیق الشروط التي تملیھا علیھا المنظمة إن أرادت حمایة تجارتھا الخارجیة، وتنظیم السوق المحلیة خلال الفترة 

تلك أوراق ضغط حالیا خاصة في ظل تراجع صادراتھا المبنیة أساسا على النفط لذلك فھي الجزائر لا تملدلك ف, المقبلة

 .لیست معنیة بالتجارة الدولیة

 

من مفاوضات انضمام الجزائر للمنظمة في وقت تشن فیھ الحكومة حربا ضروسا من أجل كبح ورادات  13وتأتي الجولة 

تشھد الجولة قد  وفي ھذا السیاق،  دي إلى تعثر سیر المفاوضات من جدیدالبلاد، التي أنھكت خزینة الدولة، وھو ما قد یؤ

ھذه المرة قد تتعثر المفاوضات بسبب بعض وفي , رمن مفاوضات الجزائر ومنظمة التجارة العالمیة انسداداً أخ 13الـ

ھا الجزائر على بعض الإجراءات التي أقرتھا الحكومة لكبح الواردات، خاصة فیما یتعلق برخص الاستیراد التي فرضت

.السلع والتي ستعُمم على كل السلع حسب وزارة التجارة  

 

رخص الاستیراد تراھا المنظمة تتعارض مع أھم مبدأ من مبادئھا وھي حریة تنقل السلع، وتتأھب عدة دول خاصة إن 

ئري المُطالب بتقدیم الأوروبیة التي تضررت صادراتھا نحو الجزائر لاستخدام ھذا المبدأ للضغط على الوفد الجزا

كسابقاتھا من الجولات مع المنظمة كانت قد فرضت  2017حزیران /توضیحات وإجابات مقنعة وإلا ستكون جولة یونیو

على كل المستوردین الحصول على رخصة مسبقة قبل التمكن من استیراد أي مادة من الخارج، لمواجھة تراجع إیرادات 

فیما أعفت الزیت والسكر والقمح من ھذه الرخص نظرا لكونھا من المواد الأساسیة البلاد جراء انخفاض أسعار النفط، 

 .المدعمة

 

من إیرادات البلاد من النقد الأجنبي، كما أن % 97وتعاني الجزائر من تبعیة مفرطة لإیرادات النفط ومشتقاتھ، التي تشكل 

ت النفطیة والغازیةمن ھذه الإیرادا% 60الموازنة العامة للبلاد تعتمد على أكثر من  . 

 

 60وتھاوت إیرادات الجزائر من المحروقات بأكثر من النصف في ظرف عامین بسبب الصدمة النفطیة، وانتقلت نزولاً من 

 . . 2016ملیار دولار في 27.5، إلى 2014ملیار دولار عام 

*https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/3/20/ العالمیة- التجارة- منظمة- عبر- الصعب-الانفتاح-نحو-الجزائر  
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